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  :مقدمة

یمثل النشاط الاقتصادي شیئا مشتركا بین مختلف الأفراد والمجتمعات، ولا یمكن الاستغناء عنھ لكونھ 

یمثل الأساس لخلق السلع والخدمات، والذي یتم في إطار جماعي نظرا لكون الإنسان اجتماعي بالفطرة، 

نشاطھ الاقتصادي في ظل التعاون  ولا یمكن للإنسان الانفراد بتحقیق احتیاجاتھ بمفرده، وبالتالي فإن

یؤدي إلى إشباع وتلبیة الرغبات، وھذا ھو سر التبادل الذي ظھر بظھور الفائض في الإنتاج، وأصبح 

  .التخصص ھو السمة الغالبة للنشاط الاقتصادي

وقد دخل الاقتصاد مجال التنظیم بعد ظھور الدولة بمفھومھا الحدیث، والذي بدأ في أوروبا مع ظھور 

مدرسة التجاریة، التي أعطت للدولة حق تنظیم وتوجیھ النشاط الاقتصادي للأفراد، بعد ذلك توالت ال

النظریات الاقتصادیة التي حاولت تنظیم النشاط الاقتصادي بصفة أحسن، سواء في إطار الاقتصاد الحر 

مدارس الاشتراكیة، مع مختلف المدارس الاقتصادیة الرأسمالیة، أو في إطار الاقتصاد الموجھ في ظل ال

  .وحتى مع الاقتصادیات المختلطة أین یكون للدولة دورا بارزا في النشاط الاقتصادي

ومحاولة الإلمام بجوانب ھذا الموضوع تقودنا إلى التطرق لمجموعة من المحاور الاقتصادیة التي تعتبر 

 : كحجر الأساس في ھذا العلم، وأھم ھذه المحاور

  

 الاقتصادیة المشكلة: المحور الأول. 

 الإنتاج: المحور الثاني. 

 الاستھلاك: المحور الثالث. 

 الاستثمار: المحور الرابع. 

 النمو والتنمیة الاقتصادیة: المحور الخامس. 

 البطالة: المحور السادس. 

 التضخم: المحور السابع. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المشكلة الاقتصادیة: المحور الأول

انب النشاط الإنساني، فھو من العلوم الاجتماعیة التي تسعى یعالج علم الاقتصاد جانبا من جو       

لدراسة الجوانب المختلفة لسلوك الإنسان، إلا أنھ أكثر تحدیدا ومن ثم أكثر قابلیة للتجربة العلمیة وطرق 

  .القیاس، فمجال علم الاقتصاد ھو دراسة سعي الإنسان إلى إشباع حاجاتھ المتزایدة من موارده المحدودة

وتعني  oikonomosوقد عرفت كلمة اقتصاد منذ العھد الإغریقي، وكانت تلفظ في تلك اللغة بـ        

ونجد ھذا  oekonomie، وقد انتقلت ھذه الكلمة إلى الأمم الأخرى وتداولتھا بلفظ "تدبیر شؤون البیت"

  .économieاللفظ ما زال یستخدم في معظم اللغات حتى الآن بـ 

ولم یقتصر المعنى الإغریقي على أمور البیت بل تعداه لیشمل تدبیر الشؤون المالیة للدولة بشكل      

عام، فالمفھوم العام للاقتصاد كان یستخدم في الماضي للدلالة على الاعتدال في الصرف والإنفاق، أما 

  .في الحاضر فتستخدم كلمة اقتصاد كعلم قائم بذاتھ

 الاقتصاد كعلم .1
قتصاد علم لھ خصائصھ ومصطلحاتھ المحددة ومجالھ المعین، كما أنھ یستخدم الطریقة العلمیة في الا     

  .معالجة ظواھره

والظاھرة الاقتصادیة ھي الموضوع الذي یدرسھ علم الاقتصاد ومثال ذلك الغنى والفقر بین الدول     

راد المجتمع الواحد، كیفیة تحدید المختلفة، ظاھرة اختلاف مستویات المعیشة وتفاوت المداخیل بین أف

  .أسعار السلع وما إلى ذلك

والطریقة العلمیة التي یتبعھا الاقتصادي في تحلیل ھذه الظواھر نوعان الطریقة الاستقرائیة        

والطریقة الاستنباطیة، وقد ساعد على سیطرة ھذه الأخیرة في التحلیل الاقتصادي المعاصر استخدام 

  .البیانات الإحصائیة الریاضیات وتوافر

كما أن لعلم الاقتصاد مصطلحات خاصة بھ مثل التوازن، المرونة، الاستھلاك، الادخار، الدخل        

إلخ، ھذه المصطلحات یجب أن توظف في موضعھا الصحیح، فاستخدامھا في غیر مفاھیمھا ...الفردي

  .آخر المحددة یترتب علیھ نتائج غیر منطقیة وغیر واقعیة مثل أي علم

ویعالج الباحث الاقتصادي الظواھر الاقتصادیة على أكثر من مستوى فقد یعالجھا على مستوى       

  .الوحدة الاقتصادیة أي الاقتصاد الجزئي، أو على مستوى الاقتصاد الكلي

ي وتكون النتائج المتوصل إلیھا نسبیة بمعنى أنھا ترتبط بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة ف   

  .بلد معین وفي زمن معین

 تعریف علم الاقتصاد .2

ركز المفكرون في علم الاقتصاد في نھایة القرن الثامن عشر على كیفیة استغلال مرحلة الثورة 

ونشر أول كتاب  Adam SMITHالصناعیة من أجل زیادة الإنتاج، فجاء العالم الاسكتلندي آدم سمیث 



، وعرف ھذا "بحث في طبیعة ثروة الأمم وأسبابھا"ن تحت عنوا 1776منظم عن علم الاقتصاد سنة 

المفكر علم الاقتصاد بأنھ ھو العلم الذي یختص بدراسة الوسائل التي یمكن للأمم بواسطتھا أن تغتني 

  .مادیا، فآدم سمیث یركز على الإنتاج ویعتبره الموضوع الوحید لعلم الاقتصاد كما یتبین من التعریف

مبادئ "الذي نشر كتاب  Alfred MARCHELلم الانجلیزي ألفرد مارشال وبعد ذلك جاء العا      

العلم الذي یدرس كیفیة حصول الأفراد على مداخیلھم ثم كیفیة "حیث عرفھ بأنھ  1890سنة " الاقتصاد

، أي أنھ دراسة للأفراد في إطار حیاتھم الیومیة المعتادة والتركیز على كیفیة "استخدامھم لتلك المداخیل

  .ل على الدخلالحصو

وعرف علم الاقتصاد  1932سنة " طبیعة علم الاقتصاد ومعناه"أما الكاتب روبنز فقد نشر كتاب        

بأنھ ذلك العلم الذي یدرس السلوك الإنساني كعلاقة بین الأھداف وبین الوسائل المختلفة ذات 

تیار بین الموارد المتاحة والندرة الاستعمالات المتعددة، وھنا ركز ھذا الكاتب على مفھومي الندرة والاخ

ھو ندرة السلع والخدمات بالنسبة للطلب علیھا، والاختیار یقصد بھ اختیار عوامل الإنتاج بالصورة التي 

تشبع أكبر قدر ممكن من الحاجات البشریة، أي أن علم الاقتصاد ھو العلم الذي یدرس الاستغلال 

  .ة لإشباع أكبر قدر من الحاجات الإنسانیةالأفضل والأمثل للموارد الإنتاجیة المتوفر

ثم جاء المفكر جون ستیوارت میل الذي عرفھ بأنھ علم تطبیقي یدرس الإنتاج وتوزیعھ، بمعنى أنھ 

أضاف متغیرا جدیدا وھو التوزیع، أي أنھ ذھب أبعد من آدم سمیث ووسع من نطاق علم الاقتصاد 

  .لیشمل الإنتاج والتوزیع معا

یتضح أنھ منذ نشأة علم الاقتصاد توالت تعاریف مختلفة لھ مما یعكس رغبة أصحابھا في مما سبق        

  .التركیز على جوانب معینة من الظواھر الاجتماعیة والاقتصادیة التي كانت سائدة في الفترات المختلفة

بدراسة أفضل وعلى ضوء التعاریف السابقة یمكن تعریف علم الاقتصاد بأنھ ذلك العلم الذي یقوم        

السبل للحصول على الدخل من أجل تحقیق حاجات الفرد والجماعة والدولة، كما أنھ یبحث في تنمیة 

  .الموارد واستغلالھا وكیفیة توزیعھا بأفضل السبل وأقل النفقات

 طبیعة المشكلة الاقتصادیة .3

امھا لتحقیق أھداف تقوم المشكلة الاقتصادیة طالما كانت ھناك موارد اقتصادیة قلیلة یمكن استخد

متنافسة، فمن جھة تتوفر لأي مجتمع كمیة محدودة نسبیا من الموارد الاقتصادیة التي یمكن استخدامھا 

  .في استعمالات متعددة، ومن جھة أخرى نجد أن الحاجات البشریة غیر محدودة

ة إلى الحاجات والرغبات فالمشكلة الاقتصادیة تتمثل في الندرة النسبیة للموارد الاقتصادیة بالنسب       

  .الإنسانیة المتزایدة واللامتناھیة



وتتمیز المشكلة الاقتصادیة بصفة العمومیة فھي تواجھ الفرد كما تواجھ الجماعة، بل ھي تواجھ        

فالمشكلة لا . كل المجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة، زراعیة أم اقتصادیة، رأسمالیة أم اشتراكیة

  .سبابھا ولا عناصرھا من مجتمع لآخر، أما الذي یختلف فھو طریقة حلھاتختلف في أ

 أسباب المشكلة الاقتصادیة  .4

  :من الممكن حصر أسباب حدوث المشكلة الاقتصادیة في سببین رئیسیین، ھما

إن سبب ظھورالمشكلة الاقتصادیةھو الندرة، فالإنسان عندما : الندرة النسبیة للموارد الاقتصادیة  - أ

بالحاجة ویفتقد في الوقت نفسھ وسیلة لإشباعھا فإنھ سیعتقد أن سبب مشكلتھ ھو الندرة، إلا أن یشعر 

ما یحتاجھ من سلع وخدمات لا یأتي من العدم، بل الأمر یتطلب ضرورة توافر ومساھمة مجموعة 

ھي التي من العوامل معا، ھي عوامل الإنتاج، خلال عملیة معینة ھي عملیة الإنتاج وأن ھذه العوامل 

 .أصلا نادرة
  : إذا تظھر المشكلة الاقتصادیة أساسا نتیجة ندرة الموارد الاقتصادیة، والتي تتشكل من العناصر الآتیة

یقصد بھا الأرض وما فوقھا وما في باطنھا من عناصر الإنتاج مثل الأراضي  :الموارد الطبیعیة -

 .والغابات والمناجم والمحاجر والمصاید وغیرھا

لقد اعتبر العامل البشري في الفكر الاقتصادي كقوة عمل، وقد أصبح الیوم  :لبشریةالموارد ا -

العنصر الواعي الذي یتمحور حولھ كل نشاط اقتصادي، وأن أي تصرف أو سلوك لھذا العامل 

 .یؤدي إلى التأثیر على ھذا النشاط

الإنسان للمساعدة ویقصد بھ المعدات والآلات وجمیع الوسائل التي یصنعھا  :مورد رأس المال -

 .في إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجاتھ

ویقصد بھ العنصر الإنتاجي الذي یجمع وینسق بین عناصر الإنتاج الأخرى في  :مورد التنظیم -

 .عملیة إنتاجھ

  :ویعود عجز الموارد الاقتصادیة عن إشباع جمیع الحاجات الإنسانیة إلى الأسباب التالیة

ي موجود ولكن قلیل نسبیا بسبب عدم الاستغلال الأمثل لھذا المورد أو لسوء أن المورد الاقتصاد

  .استغلال ھذا المورد، وتمتاز كثیر من الموارد الاقتصادیة بقابلیتھا للنفاذ بسبب الاستخدام المفرط

ارد زیادة عدد السكان بنسبة أكبر من الزیادة في حجم الإنتاج، وبالتالي یؤدي ھذا إلى ندرة نسبیة للمو

  .المستخدمة كوسیلة لإشباع الحاجات الإنسانیة

من المعروف أن للإنسان مجموعة من الحاجات التي  :تعدد الحاجات الإنسانیة وتطورھا وتزایدھا  - ب

یھدف إلى إشباعھا، وكلما أشبع حاجة تولد لدیھ حاجة أخرى یجب إشباعھا، وھنا لابد أن نمیز بین 

 :مفھوم السلوك، الدافع والحاجة



لوك البشري ھو مجموعة التصرفات التي یصدرھا الإنسان نتیجة التغییرات الداخلیة والخارجیة التي فالس

یسعى عن طریقھا الفرد لأن یحقق عملیة التوفیق بین مقومات وجوده ومقتضیات الإطار الاجتماعي 

لإصرار علیھ، ویعبر الدافع عن حالة نفسیة تؤدي إلى تحدید اتجاه السلوك ودرجة ا. الذي یعیش داخلھ

  .فھو قوة أساسیة مثیرة للسلوك وموجھة لھ

ویتوجھ المتخصصون إلى اعتبار أن الدافع یعبر عنھ بالحاجة، وھناك من یساوي بین الحاجة        

  .والدافع، والسبب الذي یدفع بالإنسان إلى سلوك معین

  : وتقسم ھذه الحاجات إلى نوعین

وع الرغبات الإنسانیة التي لا تحتمل التأجیل في وھي مجم): الأساسیة(الحاجات الأولیة  -

 .إلخ...إشباعھا، لأنھا ضروریة ابقاء الإنسان على قید الحیاة كحاجتھ إلى الغذاء والماء والمسكن

وھي مجموع الرغبات الإنسانیة التي تحتمل التأجیل في إشباعھا، ): الكمالیة(الحاجات الثانویة  -

 .اء على قید الحیاةعلى اعتبار أنھا غیر ضروریة للبق

  :وتمتاز الحاجات الإنسانیة بمجموعة من الخصائص مثل

 .الحاجات الإنسانیة متزایدة، وتتزاید ھذه الحاجات مع تزاید الموالید -

الحاجات الإنسانیة متطورة، وتتطور الحاجة مع التقدم الفني والتكنولوجي الذي یحدث على  -

 .وسائل إشباع الحاجات

متكررة، وتتكرر الحاجة مع تكرار وتعاقب الأجیال، فحاجة أجدادنا للغذاء الحاجات الإنسانیة  -

 .ھي نفس حاجاتنا لھ مع اختلاف نوع الغذاء

الحاجات الإنسانیة متجددة، وتتجدد الحاجة مع الاكتشافات والاختراعات الجدیدة التي یقوم بھا  -

 .الإنسان
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صادي أن یجد الوسائل والمعاییر التي تساعده في الإجابة علیھا عند قیامھ ھناك عدة تساؤلات على الاقت

بوضع البرنامج الخاص بتنظیم النشاط الاقتصادي لتخصیص الموارد المتاحة في المجتمع على 

  :استخداماتھا المختلفة، ھي

ي أي ما ھي السلع والخدمات التي یرغب المجتمع في إنتاجھا وبأي كمیات ؟ وأ ماذا ننتج؟ -

مجتمع یعاني من مشكلة ندرة الموارد في مواجھة الاحتیاجات اللانھائیة للأفراد علیھ أن یجد 

الوسیلة التي یستطیع من خلالھا اتخاذ القرارات الخاصة بتخصیص الموارد على استخداماتھا 

لحل ھذه المشكلة، بینما ) قوى السوق(وتعتمد بعض المجتمعات على جھاز الثمن . الصحیحة

. بعض المجتمعات الأخرى بأسلوب التخطیط كوسیلة لتحقیق التخصیص الأمثل للمواردتأخذ 

وفي كلتا الحالتین فإنھ لابد من المفاضل والاختیار بین ھذه الحاجات اللانھائیة، وھذا یتطلب 



ضرورة التعرف على ترتیب حاجات أفراد المجتمع طبقا لدرجة أولویتھا وھذا ما یسمى بسلم 

 .عيالتفضیل الجما

أي ما ھي الطریقة الإنتاجیة المثلى للحصول على سلعة أو خدمة معینة؟ فھناك أكثر  كیف ننتج؟ -

من طریقة فنیة لإنتاج السلعة، وتختلف طریقة إنتاجیة عن أخرى باختلاف النسب التي یتم بھا 

 ).الموارد الاقتصادیة(مزج خدمات عوامل الإنتاج 

یمكن الحصول على قدر معین منھا باستخدام مساحة صغیرة من فالسلع أو المحاصیل الزراعیة مثلا 

الأرض مع الاعتماد المكثف على المخصبات والألات والأیدي العاملة، بینما یمكن الحصول على نفس 

  .الكمیة من المحصول باستخدام مساحة أكبر مع اعتماد بسیط على العوامل الأخرى

فیھا التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة فیجب أن  وبافتراض أن الطرق الإنتاجیة المختلفة یتم

یكون أساس المفاضلة بین الطرق الإنتاجیة التي تحقق أقصى إنتاج كلي ممكن لأنھا ستمثل أفضل 

تخصیص للموارد، ویشمل ھذا العنصر أیضا تحدید الجھة التي ستقوم أو ستشرف على العملیة الإنتاجیة 

  اع الخاص أم ستكون عملیة إنتاجیة مختلطة بینھما ؟ھل القطاع العام أو القط

أي كیف یتم توزیع السلع والخدمات المنتجة على أفراد المجتمع، وأیضا طریقة  لمن ننتج؟ -

 ونسب توزیع العوائد المالیة المحققة على أصحاب الخدمات الإنتاجیة التي ساھمت في إنتاجھ ؟

 أركان المشكلة الاقتصادیة .6

  :أساسیة للمشكلة الاقتصادیة، وھيھناك ثلاث أركان 

المقصود بالندرة بلغة الاقتصاد ھي العلاقة بین رغبات الإنسان وكمیة الموارد  :الندرة النسبیة -

  :الاقتصادیة اللازمة لإشباعھا، ویمكن التعبیر عنھا ریاضیا كما یلي

  

 

  

وتنشأ مشكلة الندرة النسبیة لدى الفرد عندما لا یستطیع أن یشبع كل حاجاتھ لأنھا غیر محدودة، وإذا كان 

مورد الفرد مرتفعا فإنھ یبقى في نفس المشكلة لأنھ كلما أشبع حاجة فإنھ تثور في نفسھ حاجات جدیدة 

  .الحاجاتفیجب علیھ أن یضع سلم أولویات لإشباع ھذه . بحاجة للإشباع

وبالنسبة للجماعة فمواردھا قلیلة إذا قیست بحاجات أفرادھا، فیجب أن تحقق لأفراد المجتمع         

  .الحاجات الضروریة التي تحتل أعلى مرتبة في سلم الأولویات

لدى كل فرد حاجات متعددة، وھذه الحاجات تتنافس فیما بینھا حول الموارد المحدودة ذات  :الاختیار -

وكما ھو معروف فإن ھذه الحاجات . عمالات البدیلة والفرد ما علیھ إلا أن یختار بین ھذه الحاجاتالاست

  :متفاوتة من حیث الأھمیة وھنا علیھ أن یراعي عدة معاییر أھمھا

 حاجات ورغبات الإنسان=الندرة النسبیة 
میةك الموارد الاقتصادیة المتاحة  

 



 أن یكون استخدام الموارد كاملا أي عدم ترك موارد عاطلة. 

 الاستخدام الأمثل للموارد. 

 یقة التي تضمن إنتاج المزیج المطلوب من السلع والخدمات طبقا أن یتم تخصیص الموارد بالطر

 .لأولویات التفضیل الجماعي

  أن یتم توزیع السلع والخدمات المنتجة بأفضل طریقة ممكنة على أفراد المجتمع أي بالطریقة

 .التي تحقق أقصى إشباع كلي ممكن

 أن یتخلى عن بعض حاجاتھ ویضحي بھا. 

د الإنتاجیة بأن استخداماتھا بدیلة ومتعددة، فالأرض یمكن أن تستخدم في تتمیز الموار :التضحیة -

الزراعة أو في بناء المشروعات أو في تشیید المساكن، وحتى إذا قررنا استخدامھا في الزراعة فإننا 

وھكذا یمكن تصور وجود العدید من الاستخدامات البدیلة . یمكن أن نزرعھا قمحا أو شعیرا أو قطنا

  .لكل عنصر إنتاجي) فسةالمتنا(

وتعرف عملیة توزیع الموارد الإنتاجیة على استخداماتھا المختلفة باسم مشكلة تخصیص الموارد،        

وعندما یواجھ الاقتصادي ھذه المشكلة فإنھ یعلم باستحالة إنتاج كل الكمیات التي یریدھا أفراد المجتمع 

الإنتاج من إحدى السلع، یشرط الاستخدام الكامل  من جمیع السلع والخدمات، ویعلم أیضا أن زیادة

للموارد المتاحة، لابد وأن یقابلھ نقص الإنتاج من سلعة أخرى، والجزء الذي یجب التنازل عنھ أو 

التضحیة بھ من السلع الأخرى في مقابل الحصول على قدر محدد من سلعة معینة یعتبر تكلفة الفرصة 

  .لسلع الأخرى في مقابل الحصول على ھذه السلعةالبدیلة ما یجب التنازل عنھ من ا

 المشكلة الاقتصادیة في ظل الأنظمة الاقتصادیة .7
یتم حل المشكلة الاقتصادیة في النظام الرأسمالي عن طریق ما یعرف بجھاز الثمن، كما یتم حلھا في 

حلھا جزئیا عن النظام الاشتراكي عن طریق جھاز التخطیط، أما في النظم الاقتصادیة المختلطة فیتم 

  .طریق جھاز الثمن وجزئیا عن طریق جھاز الثمنوجزئیا عن طریق جھاز التخطیط

بعد انھیار النظام الإقطاعي الذي ساد أوروبا  :حل المشكلة الاقتصادیة وفق النظام الرأسمالي  - أ

في القرون الوسطى وتزاید انتشار فكرة القومیة، عرف العالم فكرة الدولة القومیة كفلسفة 

اسیة، كان على الفكر الاقتصادي أن یقوم بتنظیر فلسفة اقتصادیة تتماشى مع ذات الفكر سی

وھكذا عرف العالم الرأسمالیة أو النظام الرأسمالي الذي یقوم على مجموعة من . السیاسي

 :الدعامات ھي

والأمن، أما نادى أنصار الرأسمالیة بتقیید دور الدولة وحصره في رعایة العدالة  :تدني دور الدولة -

  .النشاط الاقتصادي فیترك أمره للأفراد فھم خیر من یقوم بھ



وھي تعتبر من أھم دعائم النظام الرأسمالي، فكل فرد حر في ھذا النظام  :حریة امتلاك وسائل الإنتاج -

  .في أن یمتلك ما یشاء، وقتما شاء، وبأي قدر

حر في التعاقد والعمل في النشاط الذي یرغبھ وبالشروط التي یرضى بھا، حر في إنشاء المؤسسات  

  .الخاصة مھما كان حجمھا أو شكلھا القانوني أو مجال نشاطھا

  .ونتیجة لھذه كان أحد الشعارات الرأسمالیة المشھورة ھو دعھ یعمل دعھ یمر   

أصلا إلى تحقیق مصلحة الفرد أولا، ومصلحة الجماعة یھدف النظام الرأسمالي  :الدافع الفردي -

ستتحقق بتحقق ھذا الأخیر، حیث یسعى كل فرد نحو تحقیق مصلحتھ الخاصة بصرف النظر عن 

ع ممكن، والمنتج یھدف إلى تحقیق أقصى امصلحة الآخرین، فالمستھلك یرید الحصول على أقصى إشب

 .ي حقیقة ما ھو إلا الدافع الفردي خصوصا دافع الربحربح ممكن، ولذلك فإن ما یحرك النظام الرأسمال

والمنافسة الحرة كما تخیلھا منظروا الرأسمالیة ھي صورة مثالیة لما یجب أن یكون :المنافسة الحرة -

علیھ التعامل بین الغرماء في السوق، وفي صورتھا الصافیة البریئة ھي أمر مرغوب وإن كان مستحیلا 

نجد درجات متفاوتة من المنافسة المشوبة ببعض النزعات الاحتكاریة والتي قد ففي الواقع وبصفة عامة 

 .تصل إلى حد المنافسة الدمویة

حل المشكلة الاقتصادیة عن طریق میكانیكیة جھاز  في ظل ھذه الدعامات یقوم النظام الرأسمالي ویحاول

قوى العرض (عن تفاعل قوى السوق الثمن، ویقصد بجھاز الثمن تلك الحركات التلقائیة للأسعار الناتجة 

عن طریق حركة أثمان السلع والخدمات الاستھلاكیة، ) ماذا تنتج؟(ویتم التعرف على السؤال ) والطلب

فالسلعة أو الخدمة الأكثر أھمیة یزید الطلب علیھا، ومع بقاء العوامل الأخرى على حالھا یرتفع ثمنھا، 

كما یتم التوصل إلى الإجابة على . ید منھا والعكس صحیحالأمر الذي یغري المنتجین إلى إنتاج المز

والتي تعكس إیرادات (عن طریق مقارنة أثمان السلع والخدمات الاستھلاكیة ) كیف تنتج؟(السؤال 

، وبھذا یتم التعرف على )والتي تعكس تكالیف الإنتاج(بأثمان السلع والخدمات الإنتاجیة ) المنتجین

–حي النشاط الإنتاجي، وبالطبع سوف یتم تخصیص الموارد الإنتاجیة معدلات الربحیة لمختلف نوا

  .والتي سیتم تطبیقھا في داخل كل قطاع أو مشروع - الأكثر كفاءة -البدیلة–بین الاستخدامات  - النادرة

كذلك یقدم جھاز الثمن حلا لمشكلة توزیع الإنتاج حیث یتحدد نصیب كل فرد من الناتج الوطني      

  .الشرائیة المتاحة لدیھ والتي تتحدد بشكل أو بآخر بحجم دخلھبحجم القوة 

ویتحدد حجم الدخل بدوره بكمیة ونوع ما یمتلكھ الفرد من خدمات إنتاجیة من ناحیة، وبسعر ھذه      

مع بقاء –الخدمات الإنتاجیة من ناحیة أخرى وبالطبع من یمتلك خدمات إنتاجیة ذات سعر أعلى سوف 

یزید دخلھ فتزید قوتھ الشرائیة فیزید نصیبھ من الناتج الوطني، والعكس  -ى حالھاالعوامل الأخرى عل

أما بالنسبة لضمان الاستمرار، أي ضمان النمو الاقتصادي، فإن جھاز الثمن یلعب أیضا دورا . صحیح

  .فالنمو الاقتصادي یتطلب وجود عریضة من الاستثمارات تقود عملیة التقدم الاقتصادي. في ھذا الصدد



غیر أن ھذه الاستثمارات تحتاج بدورھا إلى رصید ضخم من رأس المال لتمویلھا وتنفیذھا، وقد        

یمكن الحصول على رأس المال ھذا جزئیا من الداخل، وبذلك لیس ھناك مفر من أن تعتمد الدولة على 

ویل داخلیة جدیدة، إمكاناتھا الذاتیة، وھذا یعني ضرورة أن تبحث الدولة بكافة الطرق عن مصادر تم

وھنا یمكن أن یلعب جھاز الثمن دورا في محاولة تعبئة المدخرات المحلیة وزیادتھا عن طریق رفع سعر 

  .الفائدة إلى الحد الذي تستجیب لھ طاقة الادخار المحلي

یقوم النظام الاشتراكي على فلسفة اجتماعیة : حل المشكلة الاقتصادیة وفق النظام الاشتراكي  - ب

ساسي ھو المصلحة العامة ولیس المصلحة الخاصة، حیث تسود ھذا النظام مجموعة ھدفھا الأ

 .من المبادئ تتماشى مع فلسفتھ الجماعیة الأساسیة

للدولة كما أن الملكیة الخاصة محصورة في أضیق نطاق ولا  - أو تكاد–فعوامل الإنتاج مملوكة بالكامل 

ھي التي تقوم بحصر الموارد الاقتصادیة وتعبئتھا تكاد تتعدى الأشیاء الجد شخصیة، كذلك فالدولة 

  .وتوجیھھا نحو الاستخدامات المختلفة المرغوبة فضلا عن عملیة تنمیتھا

  .إنھا ببساطة تقوم بحل كل عناصر المشكلة الاقتصادیة عن طریق ما یعرف باسم جھاز التخطیط        

ي شكل ھیئة أو لجنة أو وزارة أو خلیط من ھذه وقد یأخذ جھاز التخطیط المركزي في الواقع العمل       

الأشكال معا، ویقوم جھاز التخطیط المركزي بدراسات وأبحاث مستفیضة مسبقة قبل أن یقدم على 

  .اقتراح السیاسات التي تصدر بھا بعد ذلك قرارات مركزیة للتنفیذ

والخدمات مع إنتاجھا في  إن جھاز التخطیط المركزي ھو الذي یحدد نوعیا وكمیا تلك السلع         

الفترة التالیة لإشباع رغبات المستھلكین، كما أنھ یقوم بتنظیم عملیة الإنتاج من حیث تعبئة الموارد 

الاقتصادیة اللازمة لترجمة رغبات أفراد المجتمع إلى سلع وخدمات متاحة، وكذلك من حیث توزیع 

فضلا عن أنھ یقوم بتحدید الأجور والمكافآت وتخصیص ھذه الموارد على مختلف استخداماتھا البدیلة، 

 .التي یحصل علیھا العاملون في مختلف المجالات

وأخیرا یقوم جھاز التخطیط برسم السیاسات والخطط الإنمائیة سواء طویلة الأجل أو متوسطة 

یھدف  كما أن ھذا النظام. الأجل أو قصیرة الأجل والتي تھدف كلھا إلى ضمان النمو الاقتصادي للمجتمع

إلى تحقیق مجتمع الكفایة والعدل، الكفایة بمعنى حسن استغلال الموارد الاقتصادیة المتاحة، والعدل 

  .بمعنی عدالة توزیع المداخیل والثروات في المجتمع بین مختلف أفراده

  علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى .8

العلاقة بین الإنسان والطبیعة في یبحث علم الاقتصاد في جوانبھ الإنسان والطبیعة، وتتحدد 

ویمثل الإنسان . صورة قوى منتجة بینما تتحدد علاقة الإنسان بالمجتمع في صورة علاقات إنتاج

الحاجات الاقتصادیة، في حین تمثل الطبیعة الموارد الاقتصادیة، ویدرس علم الاقتصاد سلوك الفرد 

 .ت بدیلة فھو وثیق الصلة بالعلوم الإنسانیةالحاجات وبین وسائل نادرة ذات استعمالا كعلاقة بین



لظاھرة  یھتم الباحث الاقتصادي بالسلوك الخارجي للإنسان عند تحلیلھ: علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس -

 .معینة ولا یعتني بدراسة الأحاسیس النفسیة لذلك الإنسان وھذا دور علم النفس

الاقتصاد القاعدة التي تبنى علیھا النظم السیاسیة،  یعتبر علم: علاقة علم الاقتصاد بعلم السیاسة -

والاقتصاد والسیاسة یتأثران ببعضھما البعض لأنھما متكاملان ومتداخلان، فنجد أن النظام السیاسي 

النظام  للرأسمالیة أو الاشتراكیة یستند إلى أصول اقتصادیة معینة وھذه الأصول الاقتصادیة یبني علیھا

  .السیاسي القائم

لا یمكن أن نفھم التطور الاقتصادي للبشریة بمراحلھ المختلفة إلاعن : لاقة علم الاقتصاد بعلم التاریخع -

طریق التطور التاریخي للإنسان، فنجد أن لكل مرحلة من تطور الإنسان نظاما اقتصادیا معینا خاصا 

  .بھا

كثیر من الأحیان علىالأسالیب یعتمد الاقتصادي في : علاقة علم الاقتصاد بعلم الریاضیات والإحصاء -

الریاضیة للتوصل إلى النتائج الكمیة في التحلیل الاقتصادي الكمي، ویعتمد على البیانات الإحصائیة في 

 .دراسة وتوقع الظواھر الاقتصادیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الإنتــــــاج: المحور الثانــــــــي

لأھمیتھ في حیاة الفرد والجماعة وكذلك  یعد الإنتاج أساس ومحور النشاط الاقتصادي، ونظرا

في استمرار نمو اقتصادیات الدول وتقدم المجتمعات اھتم الإنسان فردا وجماعة بتنظیم وإدارة موارده 

المحدودة في وحدات إنتاجیة مختلفة الأحجام والتخصصات من أجل الحصول على الإنتاج المطلوب 

العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة ظھرت الحاجة لمزید من  لإشباع حاجاتھ المتنامیة، ومع تعقد وتشابك

 .الجھود التنظیم وإدارة الموارد وكذلك عمل الوحدات الإنتاجیة المختلفة للحصول على الإنتاج بكفایة

وبھذا أصبح نشاط الإنتاج الأساس الذي تقوم علیھ التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والمؤشر الذي 

م والرقي للمجتمع، وازداد الاھتمام بھذا القطاع حتى أصبح مجال بحث ودراسة یستخدم لقیاس التقد

  . للمھندسین الاقتصادیین والإداریین و كل أصبح یدلي بدلوه في ھذا المجال لزیادة الكفایة فیھ

  المنظور التاریخي لتطور إدارة الإنتاج. 1

عندما  Adam Smithم سمیث كان أول من لفت النظر إلى اقتصادیات الإنتاج الاسكتلندي آد

تطویر مھارة العامل : ظھر نظام المعمل، ولاحظ فیھ ثلاث مزایا اقتصادیة أساسیة لتقسیم العمل وھي

الذي ینجز عملا واحدا بصورة متكررة، وتوفیر الزمن الذي یضیع عادة في انتقال العامل من فعالیة إلى 

نتیجة لتخصیص العمال جھودھم لأعمال ذات بعد فعالیة تالیة مختلفة، واختراع الآلات أو الأدوات 

  .محدد

ولكن سمیث لم یستنتج ھذه الأفكار نظریا، ففي نظام المعمل كان تقسیم العمل متطورا كطریقة 

للإنتاج ذات معنی عام عندما یتم توظیف مجموعة كبیرة من العمال للإنتاج بكمیة كبیرة، وفي مثل ھذه 

لإنتاج ذات معنى، وقد لاحظ سمیث ھذه الممارسة كما لاحظ المزایا الظروف تعد الطریقة التعاونیة ل

الثلاث وكتب عنھا في كتابھ، وكان ھذا الأخیر حجر الزاویة في تطویر اقتصادیات الإنتاج، لا لأن 

  .ملاحظات سمیث ساعدت على السرعة في تقسیم العمل، بل لأن سمیث قد أقر بوجود ترشید للإنتاج

فقد استغرق وقتا طویلا إلى أن وصل أخیرا إلى مرحلة التطور السریع أما التطویر الفعلي 

  .الحقیقي ومن ثم انبعثت إدارة الإنتاج كنظام من مرحلة وصفیة نظریة لتأخذ خصائص علم تطبیقي

ملاحظات إلى ما  Charles Babbageوبعد أدم سمیث أضاف الإنكلیزي تشارلز باباج 

حول اقتصاد الإنتاج وتنظیمھ، كان باباج عالما بالریاضیات ثم ذكره سمیث، وأثار عددا من الأسئلة 

أصبح مھتما بالتصنیع، وقد قاده استقصاؤه للعقل والتوجھ العلمي إلى التساؤل عن عدة ممارسات 

  ".اقتصاد الآلات والمصانع"موجودة ووردت أفكاره في كتابھ 



الاقتصادیة الناتجة عن تقسیم العمل على آراء سمیث المتعلقة بالمزایا  1832وافق باباج في عام 

وأخذ مثالا لذلك صناعة الدبوس، فنتج لدیھ عن تحلیل ھذه الصناعة سبع عملیات تخصصیة أساسیة ھي 

 تصغیر قطر السلك إلى القیاس المرغوب فیھ، تسویة السلك، عمل نھایة الدبوس الحادة، لي السلك وقطع

لمنع الصدأ، وضع الدبابیس المنتھیة الصنع في أوراق  الرأس، جعل رأس الدبوس دقیقا، تبییض الدبوس

و لقد لاحظ باباج مقدار الأجر المستحق لھذه الاختصاصات المختلفة، ثم . أو ظروف أي تعبئة الدبابیس

أشار إلى أن جماعة العمل إذا انتظمت بحیث ینجز كل عامل السلسلة الكاملة للعملیات، فإن الأجر 

حدد بأجر المھارة المطلوبة للاستمرار في إنجاز العملیات وھي أكثر صوبة أو المدفوع لھؤلاء العمال سی

 .أكثر ندرة

وبتقسیم العمل تظھر إیجابیة جدیدة لم یتطرق لھا سمیث ھي مبدأ تحدید المھارات أساسا لتحدید 

  .الأجر

ن وبعد ملاحظات سمیث وباباج بسنوات، استمر تقسیم العمل وتسارع في النصف الأول من القر

العشرین، لأن خطوط الإنتاج الكبرى الیوم تمثل مبدأ تقسیم العمل المنفذ إلى أقصى درجات أقسامھ، وما 

  . یزال مزید من تقسیم العمل یحظى بالاھتمام والدراسة

بلا شك ) Frederick V .Taylor)1915 – 1856كان الأمریكي فریدریك تایلور 

إدارة الإنتاج، وذلك أن آدم سمیث وتشارلز باباج كانا الشخصیة التاریخیة المتمیزة في تطویر حقل 

ملاحظین، في حین كان فریدریك تایلور مفكرا ومنفذا معا، وكان كذلك ذا سلطة وإدارة قویة، وإذا كانت 

نقد في عدد من الحالات، فإن ھذه الصفة كانت مصدرا لإسھاماتھ العظیمة في  سلطتھ قد جعلتھ موضع

إن الممارسات السابقة كانت تسمح للعاملین بأن یقرروا بأنفسھم الوسیلة التي  . :تطویر إدارة الإنتاج

سینجز بھا الإنتاج، وھكذا فإنھم صمموا كیف ینتجون جزءا ما في ضوء مھارتھم وتجربتھم السابقة، 

  .وكان الزمن وتكلفة الإنتاج موجھین بالطرائق التقلیدیة

لعلمیة یمكن ویجب أن تطبق على مختلف الجوانب بینت الفلسفة الجدیدة لتایلور أن الطریقة ا

الإداریة، وأن الطرائق التي ینجز بھا العمل یجب أن تحددھا الإدارة عن طریق التحقیق العلمي، وقد عدد 

  : تایلور أربعة واجبات أساسیة للإدارة یمكن تلخیصھا فیما یلي

  . ةتطویر علم لكل عنصر من عمل العامل لیحل محل الطرائق القدیم -

الاختیار العلمي للعمال وتدریبھم وتطویرھم وذلك بدلا من الممارسة السابقة التي تمیزت  -

  . بالسماح للعامل باختیار مھماتھ الخاصة وتدریب نفسھ على أفضل ما یستطیع من الأعمال



 تطویر روح التعاون الصادق بین العامل والإدارة لضمان تنفیذ العمل وفقا للإجراءات المقررة -

  . علمیا

تقسیم العمل بین العمال والإدارة في حدود مسؤولیات كل طرف، بحیث تأخذ كل جماعة العمل  -

الذي یناسبھا، وذلك بدلا من الحالة الأولى السابقة التي كان العمال فیھا یتحملون القسط الأكبر من العمل 

الإداري، وھي إلى حد كبیر جزء  والمسؤولیة، وقد أدت ھذه الأفكار الأربع إلى فكر جدید حول التنظیم

  .من الممارسة التنظیمیة لإدارة الإنتاج في الوقت الحاضر

لقد تطور عمل تایلور في الفكرة الأولى إلى حقل ھندسة الطرائق وقیاس العمل، وفي السنوات 

عى الآن التي ھي أكثر حداثة توسع ھذا الحقل توسعا كبیرا بمساعدة الأبحاث النفسیة التجریبیة وأصبح ید

بحقل الھندسة الإنسانیة ولھ تطبیقات عامة في إدارة الإنتاج، ومن الفكرتین الثانیة والثالثة تطور حقل 

الأفراد بطرائقھ الفنیة لاختیار الأفراد وتعیینھم بالإضافة إلى الوظیفة التنظیمیة للعلاقات الصناعیة، وكان 

والإدارة استدلالات بعیدة المدى، فالوظائف الإداریة  للفكرة الرابعة التي تتضمن تقسیم العمل بین العامل

الأساسیة للتخطیط والرقابة تناط الآن بالإدارة، أما المشرفون المباشرون والعمال فیتركون أحرارا 

 .للتركیز على تنفیذ الخطط الموضوعة بعنایة

اج بعد الحرب العالمیة لقد ابتدأ التطور الأخیر في المفھوم والنظریة والطرائق الفنیة لإدارة الإنت

الثانیة بقلیل وساعدت الأبحاث المتصلة بالعملیات الحربیة التي مرت بھا القوات المسلحة الأمریكیة على 

الوصول إلى طرائق فنیة ریاضیة جدیدة وأسھمت بتكوین معرفة غنیة حول كیفیة تطبیق الطرائق الفنیة 

ھذه المشاكل توازي مشاكل عملیات الإنتاج، وأن من في مواجھة مشاكل العملیات الحربیة، وقد تبین أن 

الممكن الطرائق معالجتھا أن تطبق في الإنتاج الصناعي، وكان من أشكال التطور المتمیز اعتماد 

  البرمجة الخطیة

linear programming  إلا أن الإنجاز الذي فاق ھذه التطورات في أھمیة موضوع البرمجة ،

ي السرعة العالیة الذي جعل من الممكن حل مشاكل البرمجة الخطیة ودعمھ كان تطویر الحاسوب ذ

للأحجام الكبرى، ولولا الحواسیب لكان الاحتمال الغالب أن یبقى مجال البرمجة الخطیة في التطبیق 

  .مجالا صغیرا

وأخیرا یمكن القول أنھ في الماضي كان الأفضل في نظریة إدارة الإنتاج الممارسة الفعلیة في 

ة والأعمال، وكان التعلیم في الجامعات مستندا إلى ھذه الممارسة، أما الیوم، فإن النظریة ابتدأت الصناع

  .تقود إلى أفضل ممارسة ومن المحتمل أن تستمر في المستقبل

  



  مفھوم الإنتاج. 2

یرى الفكر الاقتصادي الحدیث أن الإنتاج لیس خلق المادة وإنما ھو خلق المنفعة أو إضافة منفعة 

یدة، بمعنى إیجاد استعمالات جدیدة لم تكن معروفة من قبل، وبھذا فإننا نستطیع أن نعرف الإنتاج بما جد

  : یلي

  ؛ )المنفعة الشكلیة(تلك العملیات التي تغیر من شكل المادة فتجعلھا صالحة لإشباع حاجة ما  -

دون تغیر شكلھ  عملیات النقل من مكان تقل فیھ منفعة الشيء إلى مكان تزید فیھ المنفعة -

  ؛ )المنفعة المكانیة(

  ؛ )المنفعة الزمنیة(عملیات التخزین، حیث یضیف التخزین منفعة إلى السلعة  -

  .التي یطلق علیھا اسم الخدمات" غیر المادي"كل صور الإنتاج  -

والجانب الخدمي  )السلع(نخلص من ذلك إن الإنتاج یتمثل بجانبین وھما الجانب السلعي 

، وموارد مادیة، بشریة، وموارد مالیة )آلات ومعدات(ویتم ھذا الإنتاج بمزج موارد عملیة  ،)الخدمات(

  .ضمن قیود ھیكلیة ھي الطاقة الإنتاجیة، والتخزینیة والقدرة المالیة والطاقة التوزیعیة

 :یمكن تقسیم عناصر الإنتاج كما یلي :تقسیمات عناصر الإنتاج. 3

  الموارد الطبیعیة:  1 - 3

یعتبر العامل الطبیعي عاملا رئیسیا في العملیة الإنتاجیة وھو مجموع الموارد التي تتوفر على و 

سطح الأرض من أنھار، بحار، سدود، غابات، الموقع الجغرافي وما إلى ذلك، وما ھو موجود في 

  .باطنھا من ثروات معدنیة ونفیسة وكذا مصادر الطاقة

وي یجب أخذھا بعین الاعتبار أثناء العملیة الإنتاجیة لأن و أما المناخ والموقع الجغرافي فھي ق

  :ویمكن تلخیص خصائص الموارد الطبیعیة فیما یلي. الإنسان لا یستطیع التحكم فیھا ولا التأثیر فیھا

  ؛ )تكلفة الفرص الضائعة ( ندرة الموارد جعل استخدامھا لھدف واحد والتضحیة بالأھداف الأخرى  -

، تلك السلطة التي تسمح باختیار ھدف والتضحیة "خضوعھا للحقوق القانونیة"لكیة تخضع الموارد للم -

  ببقیة الأھداف؛ 

ھبة من الله، ومع ذلك لا یمكن استغلالھا إلا بواسطة الإنسان، فالمناجم لا تعطي ما بداخلھا إلا بعد  -

  قبل أن تصبح صالحةتشیید ممرات وأنفاق، والأرض الزراعیة تحتاج إلى كثیر من الإعداد والعمل 

  للزراعة؛ 



 ولكن تتعرض للإھدار مثل ما یحدث من تلویث میاه الأنھار أو" المادة لا تفنى " غیر قابلة للھلاك  -

البحار ومشاكل التصحر والجفاف، وھذا ما یجعل الطبیعة أقل صلاحیة للإنسان وحاجاتھ، وھذا یرجع 

ھدار، لذلك على الحكومات أن تضع القیود لحمایة تلك إلى أن الموارد الحرة متاحة للجمیع، فتتعرض للإ

الموارد الحرة، رغم إن الموارد غیر قابلة للھلاك ولكنھا یمكن أن تتحول إلى صورة أخرى أقل صلاحیة 

الحق سلطة قانونیة تمكن صاحبھا من التصرف في المورد، وبدون ھذا الحق یمكن للمورد  -للإنسان؛ 

ستقرار، حیث أن المورد یمكن أن یستغل في أكثر من ھدف لذلك یجب أن أن یتعرض للإھدار وعدم الا

تكون ھناك اختیار في استغلال المورد وطالما ھناك اختیار فلابد أن تكون ھناك سلطة تسمح بالاختیار 

وھكذا طالما ھناك موارد نادرة یقتضي ذلك وجود فكرة الحقوق العینیة والملكیة فكرة قدیمة . وھي المالك

كانت ھناك الملكیة الشائعة في القبیلة من خلال الجماعات البدائیة، أماالیوم فھناك الملكیة الحدیثة، حیث 

  . ولیس من الضروري أن تكون الملكیة خاصة بل ھناك الملكیة العامة

ومعظم الدول الیوم تأخذ بصورة الملكیة العامة للعدید من الموارد الطبیعیة ذات النفع العام أو 

رغم أن الھواء . الخ... بعد إستراتیجي كما في الثروات المعدنیة في باطن الأرض أو الغابات  التي لھا

من الموارد الحرة ولا یثیر مشكلة إلا أننا نجده أحیانا مورد نادر لما قد یلحق بالھواء من تلوث وإھدار 

  .ولذلك یجب أن یخضع النوع من الملكیة العامة لضمان الحمایة

 العملعنصر : 2 - 3

یمثل العامل البشري المحرك الرئیسي لدوالیب النشاط الاقتصادي والقادر على إنتاج السلع 

والخدمات وتحقیق الإشباع، إضافة إلى ضمان استمراره في الحیاة وتطویرھا على النحو الذي یحقق لھ 

طار یقول آدام وفي ھذا الإ. أعظم إشباع ممكن، ولذلك یمثل العنصر البشري أساس العملیة الإنتاجیة

  "الأرض مصدر الثروة والعمل عنصرھا الفعال" سمیث 

ھو ذلك النشاط الواعي والھادف سواء كان عضلیا أو فكریا المبذول من  :تعریف العمل  - أ

  . طرف الإنسان في عملیة الإنتاج، بھدف خلق منفعة ذات مدلول اقتصادي

نیة والیدویة والمعرفیة المكتسبة، ھي مجموع المؤھلات العلمیة والتق :تعریف قوة العمل - ب 

وھي سلعة كباقي السلع والخدمات الأخرى تتعرض لمفعولي قانون العرض والطلب في عملیة 

  . تحدید أسعارھا التي تتمثل أساسا في الأجور والرواتب

لقد تطرق العدید من الاقتصادیین إلى عنصر العمل، ویمكن أن : خصائص العمل البشري -ج 

  :مشتركة ناتجة عن جوھره وعلاقتھ بالمحیط والإنسان الذي یقوم بھ نستخلص میزات

 أن العمل یعبر عن جھد عقلي وفكري بغرض تحقیق مقابل قد یتخذ أشكالا وأنواعا؛  -



 العمل نتیجتھ تقدیم منتجات ذات قیمة، وتختلف طبیعتھا باختلاف طبیعة العمل المقدم والموارد -

 مة إلى الاستعمال البشري؛ المستعملة فیھ، وھي المنتجات المقد

یخضع العمل إلى إحصاء أو قیاس، وھو عنصر ملازم لھ لعدة أسباب، منھا ما یرتبط بتقدیم  -

الذي یقابلھ، ومنھا ما یأخذ صورة الزمن الذي تستغرقھ العملیة الإنتاجیة، لیقیم ھذا الجھد  المنتج

 بقیم نقدیة؛  فیما بعد

یرتبط بشكل مباشر بتنظیم المجتمع بواسطة ما یسمى بتقسیم باعتباره ظاھرة اجتماعیة فالعمل  -

 وتنظیمھ؛  العمل

یأخذ العمل میزة أخلاقیة تزید وتنقص، أو تأخذ قیمتھا حسب ما یتخذه ھذا الجانب لدى  -

 المجتمع،ویرتبط بالجانب الثقافي والقیمي لدى المجتمعات؛ 

بالآلة، فبعد أن كان یقوم بالعمل مع تطور التكنولوجیا تغیرت درجة ارتباط الإنسان ككائن  -

الأدوات، أصبحت ھذه الأخیرة الوسیط بینھ وبین المواد أو الموضوع الذي یقع علیھ  مجردا من

الآلة مكان الأداة الیدویة البسیطة، وبالتالي یزداد تعقد العمل بتعقید الآلة  العمل، ثم أخذت

 ودورھا في العمل؛ 

 وضة من طرف الأنظمة والدول وكذلك دور النقابات العمالیةوبتدخل القوانین والتنظیمات المفر -

  .المتزاید في ھذا المجال یزید من تعقد وتشابك موضوع العمل

  التخصص وتقسیم العمل -د

ھو أن یتخصص الإنسان في مھنة واحدة لإنتاج سلعة أو خدمة، إما نجار أو مزارع أو  :التخصص -

 . ، حیث یقوم بإنتاج نوع واحد من السلع ویحصل على بقیة احتیاجاتھ من التبادل...صانع

 :أھمیة التخصص -

  زیادة الكفاءة الاقتصادیة من خلال خلق مزایا جدیدة لدى الأفراد؛  -

  ى الابتكار والاختراع؛زیادة القدرة عل -

  . زیادة الخبرة العمیقة لدى الأفراد -

یقصد بھ أن ینقسم إنتاج السلعة الواحدة إلى عدد من المراحل لكل مرحلة جزئیة عامل، : تقسیم العمل -

أي أن تقسیم العمل یتم داخل المھنة الواحدة بقصد إنتاج سلعة واحدة أو خدمة واحدة، ولقد ارتبط تقسیم 

إدخال الآلة في عملیات الإنتاج، حیث أن تقسیم العملیة الإنتاجیة إلى عملیات جزئیة سھل استخدام العمل ب

  : ومن مزایا تقسیم العمل. الآلة لتقوم بھا بدلا من أن یقوم بھا الحرفي

  زیادة المھارة في أداء الأعمال، وذلك لتبسیط الأعمال المطلوبة؛  -



  وقیت والتتابع والإشراف؛ تنظیم العمل بشكل كفئ من حیث الت -

  توفیر الوقت وتقلیل الفاقد أثناء انتقال العامل من عملیة إلى أخرى؛  -

  .تسھیل استخدام الآلة نتیجة لتقسیم العملیة الإنتاجیة إلى عدة عملیات جزئیة -

مل وكل ما سبق یؤدي إلى زیادة الكفاءة الإنتاجیة وزیادة الإنتاج، كما أن المبالغة في تقسیم الع

لھا عیوب وخاصة من الناحیة النفسیة من أھمھا الملل من تكرار نفس العمل الواحد حیث یفقد العامل 

  .إحساسھ بنتیجة عملھ لأنھ یقوم بعملیة جزئیة فقط على عكس الحرفي الذي یقوم بإنتاج السلعة كلھا

  عنصر رأس المال:  3 - 3

ر الاقتصادیة، باعتباره أحد العناصر لقد عرف ھذا العنصر اھتماما بالغا منذ ظھور الأفكا

  .المحددة للنشاط الاقتصادي

یعبر رأس المال عن مجموعة الآلات والأدوات والمباني التي تساھم في عملیة الإنتاج، ومن 

المنطقي أنھ لا یمكن الحصول على ھذه العناصر إلا بتوفر أموال بقیمتھا، وھذه الأموال تجلب من جھات 

  .ك لصاحب المشروع، وقد تكون ملك جھة وصیة تابعة للدولةمختلفة فقد تكون مل

والملاحظ أنھ أثناء إقامة المشروع یتحول الرأس المال النقدي إلى رأس مال عیني في شكل 

  .مجموعة وسائل إنتاج

وقد وزع الاقتصادیون رأس المال إلى جزأین ثابت و متغیر حسب الفكر الرأسمالي 

نجد أن رأس المال الثابت یشمل على كل الاستثمارات بالمعنى  والاشتراكي، فلدى الرأسمالیین

في حین . المحاسبي، أما رأس المال المتغیر فیشمل المواد المستعملة في الإنتاج بالإضافة إلى الید العاملة

المال الثابت یشمل على كل من رأس المال الثابت لدى الرأسمالیین  نجد لدي الاشتراكیین أن رأس

ى المواد المستعملة في العملیة الإنتاجیة، أي یشمل كل العناصر المادیة، أما رأس المال بالإضافة إل

المتغیر فھو مقابل الید العاملة أو قوة العمل أي العنصر البشري الذي یعتبر لدیھم أھم عنصر من 

 .عناصر الإنتاج

ھذا فالعوامل المؤثرة كما یتكون رأس المال من عملیتین اقتصادیتین ھما الاستثمار والادخار، ول

على حجم رأس المال ھي نفسھا العوامل المؤثرة على حجم الادخارات والاستثمارات، وبفضل جمع 

المدخرات یتم تمویل المشاریع الاقتصادیة وبفعل الإنتاج تزداد الوفورات من المداخیل ویزداد معھا 

حیح، ضعف الادخارات یؤدي الادخار ورأس المال، وھكذا دوالیك یتضاعف رأس المال والعكس ص

  :ومن خصائص رأس المال الاقتصادي. إلى ضعف الاستثمارات وبالنتیجة ضعف رأس المال

  رأس المال من صنع الإنسان وھو غیر دائم ویستھلك بینما الطبیعة في الأصل دائمة؛  -



صورة من صور الإنتاج غیر المباشر، حیث انھ یعني عدم توجیھ بعض الموارد للإشباع المباشر، بل  -

  لإنتاج آلات وأدوات تساعده على زیادة الإنتاج في المستقبل؛ 

یتوافر رأس المال لدى الدول المتقدمة بعكس الدول المتخلفة حیث یرتبط تقدم الدول بحجم رأس المال  -

  ، ولذلك فالتنمیة الاقتصادیة تتطلب إلى حد كبیر مزیدا من رأس المال؛ المتوافر لدیھا

الإنسان  لأنھ من صنع) مشكلة اھتلاك رأس المال( یتطلب رأس المال دائما الحمایة حیث انھ غیر دائم  -

وھذا التعویض  وغیر دائم، ونجاح أي نظام اقتصادي یعتمد على قدرتھ على تعویض اھتلاك رأس المال

  .أكبر المشكلات الصناعیة في العالمیمثل 

  عنصر التنظیم: 4 - 3

ویقصد بھ العنصر الإنتاجي الذي یتولى التنسیق بین عناصر الإنتاج في العملیة الإنتاجیة، كما 

یشمل ھذا العنصر تحمل المخاطرة من وراء تطبیق اختراعات أو أسالیب إنتاج جدیدة، وھي من 

م یعرف التنظیم كعنصر من عناصر العملیة الإنتاجیة إلا عند ول. الصفات الرئیسیة لھذا المورد

الاقتصادیین المحدثین، فالاقتصادیون الكلاسیك لم یعترفوا بدور التنظیم في العملیة الإنتاجیة لأنھم لم 

  :ومن مھام المنظم نجد. یفصلوا بین ملكیة رأس المال عن التنظیم

  تحدید موقع المشروع وشكلھ وحجمھ؛  -

  نوع الإنتاج وكمیتھ؛  تحدید -

  تحدید سیاسات المشروع الاقتصادیة؛  -

  إنتاج سلع جدیدة؛  -

  إدخال وسائل إنتاج جدیدة؛  -

  فتح أسواق جدیدة؛  -

  اكتشاف موارد اقتصادیة جدیدة؛ -

  .زیادة القدرة التنافسیة -

 عنصر التكنولوجیا: 5 - 3

سماعھا، وتجعل المستمع یعطیھا معاني التكنولوجیا من المصطلحات التي تلفت الانتباه عند 

وأدوار في التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشتھ وتشھده البشریة باستمرار، كما تعتبر من بین 

  .أھم العناصر في تحریك الآلة الإنتاجیة



یعني في  Techn، فشقھا الأول Technologyوھي كلمة إغریقیة الأصل مستمدة من اللفظ 

یعني المنطق أو الحوار،  Ologyمجموعة الأسالیب والفنون الإنسانیة، وشقھا الثاني  اللغة الإغریقیة

واللفظان معا یشیران إلى كل معرفة فنیة تنطوي على منطق وتبعث جدلا حولھا، وتشكل المعارف الفنیة 

طقي في معطیاتھا منظومة متكاملة تتفاعل فیھا المعرفة العلمیة مع التطبیقات العملیة ضمن نسق من

  : ومنھ یتبین أن التكنولوجیا تعني. متكامل

الأجھزة والمعدات وما تنتجھ من مواد؛براءات الاختراع والتراخیص التجاریة وطرق  -

  التصمیم؛ 

  منظومة علمیة لھا حركیة خاصة بھا، وأخرى مرتبطة بتطور البني الاقتصادیة والاجتماعیة؛  -

ع بیئتھ المادیة في إطار التصنیع والسلع والخدمات حل المشاكل الناجمة عن تفاعل الإنسان م -

وتتمثل أھمیة التكنولوجیا الحدیثة في كونھا . وكافة الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة والسیاسیة

تعتمد على المعرفة العلمیة المتقدمة والاستخدام الأمثل للمعارف الإنسانیة، حیث استطاعت التكنولوجیا 

سان الكثیر من المعلومات والخبرات والوسائل والأجھزة التي مكنتھ من أداء دوره في تطویر أن تقدم للإن

مجتمعھ بشكل جید، كما تھدف التكنولوجیا إلى زیادة الإنتاجیة التي تمثل تحدیا حقیقیا في عالم الأعمال 

  .المعاصر لما تحققھ من استخدام أفضل لعناصر الإنتاج

  النشاط الإنتاجي. 4

نشاط الإنتاجي النشاط الأساسي في المنظمات الاقتصادیة بشكل عام وفي المؤسسات یعد ال

النشاط المنظم والموجھ الاستخدام الموارد المتاحة وتوجیھھا " الصناعیة بشكل خاص، ویعرف بأنھ 

  ".لإنتاج منتجات وخدمات جدیدة تشبع حاجات الإنسان

  :ادیة واجتماعیة وتشغیلیة مختلفةوھذا التعریف للنشاط الإنتاجي یحمل مفاھیم اقتص

  یقوم بتوظیف عناصر الإنتاج في مكان وزمان ما بھدف الحصول على الإنتاج؛: المفھوم الاقتصادي -

  .أساس من أسس التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة: المفھوم الاجتماعي -

الأولیة إلى سلع وخدمات من خلال أساس عملیة فنیة یھدف إلى تحویل المواد : المفھوم التشغیلي -

  .إخضاعھا لعملیات مختلفة وطرائق وأسالیب عملیة

ھو الصیغة التي تجمع بھا عناصر النشاط الإنتاجي من أجل إنتاج السلع : النظام الإنتاجي

وأنظمة الإنتاج عدیدة ومتنوعة، فھناك أنظمة إنتاج خاصة بالمؤسسات الصناعیة وأنظمة . والخدمات

 :خاصة بالمؤسسات الخدمیة، وذلك كما یليإنتاج 



ھو الصیغة التنظیمیة لإدارة الإنتاج ویتألف من ثلاثة أجزاء رئیسیة : النظام الإنتاجي الصناعي

 .وھي المدخلات، العملیات والمخرجات

  .و ھو الصیغة التنظیمیة لإدارة العملیات: النظام الإنتاجي الخدمي

  أسالیب الإنتاج. 5

  . الإنتاج بالطلبیات، الإنتاج المستمر والإنتاج المتقطع: ع من أسالیب الإنتاجیوجد ثلاث أنوا

یتم الإنتاج وفق ھذا النظام بناءا على أوامر طلب الزبائن،  ):حسب الطلب(الإنتاج بالطلبیات   - أ

ومن أمثلة ھذا النظام إنتاج المولدات الكھربائیة والمكیفات الھوائیة الضخمة، أجھزة 

  . لى ذلكوما إ...النسیج

ھو إنتاج نمطي في مخرجاتھ، وقد یكون نمطیا في مدخلاتھ، یتم على آلات  :الإنتاج المستمر   - ب

  .متخصصة أو في خطوط إنتاج

ونقصد بالإنتاج النمطي أن لھ نفس الأبعاد والخصائص خلال الفترة الإنتاجیة، أي نفس المقاییس 

ون نمطیا في المدخلات أي مدخلات وقد یك. ونفس النوعیة، ونفس الشكل وكذا نفس الاختصاص

مختلفة، مثل الجلد الحقیقي، الجلد المصطنع لصناعة أحذیة متجانسة، أي نفس الشكل ونفس المقاییس 

. ولكن لیس نفس النوعیة، كما أنھ إذا توقفت مرحلة من مراحل الإنتاج أدى إلى توقف العملیة الإنتاجیة

  : وینقسم الإنتاج المستمر إلى نوعین

  ھو إنتاج مستمر موجود كحلقة ضمن سلسلة إنتاجیة داخل المؤسسة، أو: اج مستمر وظیفيإنت -

  والخاصیة الممیزة أنھ یستعمل. كمرحلة بین مجموعة المؤسسات یعمل كل منھا دور المنبع والمصب

  . في وظیفة معینة

  الطلب منھو إنتاج یوجھ إلى الاستھلاك مباشرة ویخضع لمحددات : إنتاج مستمر غیر وظیفي -

  مثل الصناعة الغذائیة، صناعة... سعر السلعة، أسعار السلع المنافسة، أذواق المستھلكین، سلوكیاتھم،

 ...الجلود 

  الإنتاج المتقطع -ج 

ھو إنتاج غیر نمطي في مخرجاتھ، ولا یتم إنتاجھ إلا بعد تحدید المواصفات من طرف العمیل و

  .مدخلاتھ أو المستھلك المباشر، وقد یكون نمطیا في

والمقصود بأنھ غیر نمطي في مخرجاتھ، أن مخرجاتھ تختلف من حیث الشكل والنوع 

  :والتخصص وذلك حسب أذواق المستھلكین وحسب طلبھم، ویتقسم بدوره إلى قسمین



 ھو إنتاج متقطع، نمطیا في مدخلاتھ، وغیر نمطي في مخرجاتھ، :إنتاج دفعات متكررة للطلب-

یقدمھا الزبون، والمیزة الخاصة أنھا تنتج دفعات حسب الخصائص المطلوبة أو یخضع للمواصفات التي 

  .المواصفات التي یطلبھا الزبون

والشرط الرئیسي لاستعمالھ ھو تغییر المواصفات من زبون لأخر، وھو شرط موضوعي 

وضروري، وقد یكون غیر ضروري مثل الآلات التي تنتج إنتاج متقطع فھي آلات غیر متخصصة، 

  .والسبب في التغییر لا یكمن في المواصفات وإنما في عدد الآلات

والحل ھو تقلیل عدد المنتجات أو زیادة عدد الآلات ویمكن للمؤسسة التي تعدد منتجاتھا 

 . وبالمقابل تكون محدودة في المخازن، أن تبدأ في تغییر الإنتاج

المؤسسة تنتج دفعات متكررة للطلب إذا كان السبب الذي یجعل  :إنتاج دفعات متكررة للتخزین -

  .تحول المؤسسة الإنتاج إلى إنتاج دفعات متكررة للتخزین) لیس تغییر المواصفات(موضوعي  غیر

وعلیھ إما أن نخصص الوقت أو الآلات أو المخازن الإنتاج دفعات متكررة للتخزین، مثل 

ل، والإنتاج المتقطع خلال السنة، صناعة الألبسة حسب الفصول، فنستعمل الإنتاج المستمر خلال الفص

 .وھذا لتفادي مشاكل التخزین وضیع الوقت

  :وعلیھ یمكن توضیح الفرق بین أسالیب الإنتاج الثلاث في الجدول التالي

 مقارنة بین أسالیب الإنتاج  -  01: الجدول رقم

  الإنتاج المتقطع  الإنتاج المستمر  الإنتاج بالطلبیات

 العالیةوالأسعار  كلفةالت-
 .للمنتجات

ضرورة وجود مھارة فنیة  -
 .والتخصص في التنفیذ

عملیة الإنتاج تكون وفقا  -
لتعلیمات وأوامر من المستویات 

 .العلیا

یستلزم الإنتاج حسب الطلب  -
  .المرونة درجة عالیة من

 

  

  .متخصص الآلات -

  .نمطي المخرجات -

  .لا یخضع لمواصفات الزبون -

في  یتطلب مرونة قلیلة -
  .استعمال الآلات والید العاملة

التسییر واتخاذ القرار یكون  -
  .لامركزیاعند ھذا المستوى 

مستوى عالي من المھارات  -
 .الفنیة

 المراحل والعملیات الإنتاجیة -
  .تعتبر منفصلة

ل تكرار إنتاج یختلف معد -
خر طبقا المنتجات من وقت لآ

  .لدرجة استقرار الطلب علیھا

یضم ھذا النظام المنتجات التي  -
یتم إنتاجھا بالطلبیات والتي تتسم 

  .المطلوبةبصغر حجم الكمیة 

 من إعداد الباحث: لمصدرا



 تخطیط الإنتاج. 6

وجدت تعاریف كثیرة لھذه الوظیفة فیرى البعض أن تخطیط الإنتاج یتضمن تحدید الموارد 

تلك الموارد الإنتاج السلع المطلوبة وبأقل التكالیف المطلوبة للعملیات الصناعیة المستقبلیة وتخصیص 

الممكنة، ویذھب تعریف آخر إلى أنھ عبارة عن عملیة تصمیم مسار عملیات الإنتاج وجدولة الأعمال من 

أجل ضمان الاستخدام الأمثل للأفراد والآلات والمواد واعتماد الوسائل الكفیلة واللازمة لضمان انسیاب 

في المصنع وفقا لما ھو معد مسبقا، أي أنھ یتضمن إعداد برنامج العمل داخل المصنع العملیة الإنتاجیة 

عن طریق تحدید الأعمال المطلوب تنفیذھا والإمكانیات التي سوف توجھ لتنفیذ ھذه الأعمال وفق جدول 

ن زمني محدد، وھناك من یقول أنھ تحدید مستلزمات ومستویات الإنتاج والمواد اللازمة لكل فترة م

  .الفترات المحددة ویتضمن ذلك التنبؤ بالطلب وتحدید وقت الإنتاج وقیاس مستلزمات التشغیل

وربما أنسب تعریف لھذه العملیة أنھا تلك الوظیفة التي تعنى بتحدید الأھداف النھائیة والجزئیة 

منیة اللازمة التي تسعى المؤسسة إلى تحقیقھا ثم تحدید الإمكانات والموارد وخطة العمل والفترة الز

  : فالتخطیط نشاط یعني بتحدید. لتتابع العملیات وانتھاء الأعمال وبالتالي بلوغ الأھداف المحددة

  الأھداف الإستراتیجیة والنھائیة للمنظمة؛  -

  الإمكانات البشریة والمادیة اللازمة لإنجاح الخطة؛  -

  السبل والطرق والسیاسات اللازمة لتنفیذ الخطة؛  -

  الزمنیة اللازمة لانتھاء الأعمال والعملیات وإنجاز الخطة؛ الفترة  -

  .التتابع الأمثل للعملیات بما یحقق بنود الخطة في المواعید المحددة -

  :أنواع الخطط الإنتاجیة: 1 - 6

ھناك تقسیمات مختلفة للخطط الإنتاجیة وذلك بحسب وجھة النظر التي یتم من خلالھا، وأھم 

تاجیة ھي التقسیم على أساس زمني حیث تقسم الخطط الإنتاجیة ھنا إلى الأنواع التقسیمات للخطط الإن

  : التالیة

توضع لتحدید مستوى الإنتاج في المستقبل ولمدة تزید عن  :الخطة الإنتاجیة طویلة الأجل -أ

 وغالبا ما توضع ھذه الخطة لتحقیق أھداف طویلة الأجل،... السنة وقد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر 

  .وتحدد خطوطا عامة للنشاط الإنتاجي والعملیاتي في المنظمة

وھذه الخطة تشیر إلى تحدید تفصیلي للأنشطة الإنتاجیة  :الخطة الإنتاجیة قصیرة الأجل  -ب 

  . في فترات تقل عن الشھر الواحد وھي بذلك تشیر إلى ما یدعى بجدولة العملیات



) سنة واحدة(طة التي یتم إعدادھا لفترة قادمة وھي الخ: الخطة الإنتاجیة متوسطة الأجل -ج 

  ...وبشكل إجمالي مع أنھا في الواقع تضم خططا تفصیلیة لكل شھر من أشھر السنة 

ویسمي البعض ھذه الخطة بالخطة الإجمالیة للإنتاج، وتضع ھذه الخطة تقدیرات إجمالیة 

تخصیص لنوع معین من المنتجات أو لمستویات الإنتاج والعمالة والمخزون لكل فترة خلال العام دون 

الأقسام وتھدف ھذه الخطة إلى التوفیق بین حجم الطاقة وبالتالي حجم الإنتاج وبین حجم الطلب خلال 

 .فترات الخطة

وتجدر الإشارة أنھ یجب أن یكون ھناك تكامل بین الأنواع الثلاثة السابقة فالخطة طویلة الأجل 

ثم فھي تحدد نطاق وقیود الخطة متوسطة الأجل والتي تحدد بدورھا تحدد الطاقة في المدى الطویل ومن 

الحدود والقیود الواجب توفرھا عند وضع الخطط قصیرة الأجل، وبشكل مختصر فإن الخطة طویلة 

  . الأجل تتضمن اختیار الموقع، الترتیب الداخلي، تحدید الطاقة الإنتاجیة

العامة لكل من العمالة، المخزون، المخرجات الخطة متوسطة الأجل تتضمن تحدید المستویات  -

  . وبالتالي الربط بین حجم الطاقة وحجم الطلب

الخطة قصیرة الأجل تتضمن الخطط التفصیلیة لكل من تحمیل الآلات، تخصیص المھام، حجم  -

  .دفعة الإنتاج، حجم أمر الإنتاج الواحد

  نظام التخطیط الإجمالي للإنتاج: 2 - 6

ة ھي في الواقع نظام لھ مدخلات وأسالیب تخطیط ومخرجات، وذلك كما یبین إن الخطة الإجمالی

  :الشكل التالي

  1: الشكل رقم

  -التخطیط الإجمالي كنظام  -

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث : المصدر

  

  أسالیب التخطیط 

  

  الإنتاج عملیة تخطیط

 

 

  المخرجات
  

الخطة الإجمالیة للإنتاج 
والمخزون والعمالة  إجمالیة

  فترة من فترات الخطة لكل
  

  الإنتاج تكالیف تنفیذ خطة
 

  المدخلات

  

  الطلب المتوقع بأرقام

  

حدود الطاقة المتاحة من 
 الإنتاج والعمالة والمخزون



  :ومن الممكن أن یقسم أي نظام للإنتاج إلى ثلاثة أجزاء رئیسة ھي

یبین طریق جلب العناصر المختلفة والمخرجات، والمخطط التالي ) المدخلات والعملیة التحویل

  .وتحویلھا الإنجاز الھدف الذي صمم النظام من أجلھ

  2: الشكل رقم

  - نظام الإنتاج  -  

  المدخلات    

  

  عملیة الإنتاج    

  

  المخرجات

  من إعداد الباحث: المصدر

تكون العملیة معقدة تتطلب عدة أنواع من المدخلات، ویمكن أن تتضمن تنوعا من ویمكن أن 

المخرجات، إن فكرة تحویل مجموعة من المدخلات لتنتج مجموعة من المخرجات لیست معقدة، ولكن 

وفیما یلي شرح . الصعب والمعقد ھو تصمیم عملیة مدخلات ومخرجات فعلیة لإنجاز أھداف محددة

  الأجزاء

  .نتاجنظام الإ

یمكن تعریف المدخلات بأنھا عناصر الإنتاج التي تمثل التكالیف المتغیرة، وھي بصورة  :المدخلات –أ 

تكالیف الید العاملة وتكالیف المواد : أولیة التكالیف التي تدفع قیمتھا على أساس الحجم بالوحدات مثل

  ).الإنتاج(المخرجات المباشرة، ویمكن تحمیل ھذه التكالیف مباشرة لكل وحدة من وحدات 

ومن حیث الأساس، فإن المواد الأولیة والید العاملة والطاقة تؤلف المدخلات، والمصنع 

وبالتفكیر في ھذه التعابیر یكون واضحا نسبیا أن إدارة الإنتاج . والتجھیزات یجریان عملیة التحویل

. المدخلات إلى عملیة الإنتاجتمارس أكثر رقابتھا الیومیة على الإنتاج عن طریق التحكم في عناصر 

وفي المدى القصیر الأجل یكون من الصعب، إلى حد ما، على الإدارة إجراء تعدیلات في عملیة التحویل 

تعد تكالیف ثابتة في المدى القصیر ویجب على ) المصنع والتجھیزات(على أساس أن تكالیف العملیة 

وفي المدى ). ضمن الطاقة الإنتاجیة المتاحة(اج المنظمة الصناعیة تحملھا بصرف النظر عن حجم الإنت

ید عاملة - طاقة  -مواد أولیة   

 تجھیزات المصنع

 السلع والخدمات



الطویل تصبح ھذه التكالیف تكالیف متغیرة عندما یتوافر الإمكان للإدارة بإجراء التعدیلات المرغوبة في 

  . حجم المصنع والتجھیزات

 یصمم الإنتاج في العادة لتكون لھ قیمة أكبر من القیم العناصر المدخلات :العملیة التحویلیة - ب 

المستثمرة في العملیة التحویلیة، ویكون ھذا الأمر مختلفا كلیا عن التوقعات الھندسیة للأنظمة المادیة 

وبسبب الاحتكاك والاحتراق والتأكل، فإن الإنتاج القابل . حیث یمكن نظریا أن یساوي الإنتاج المدخلات

فإن الكفایة لعملیة التحویل في  وھكذا. للاستعمال في العالم المادي ھو أقل من كمیة طاقات المدخلات

  |:تعابیر ھندسیة، ھي

=الكفایة 
 الإنتاج القابل للاستعمال

المدخلات
≥ 1  

یعد تحدید الإنتاج المرغوب فیھ أو المخرجات المطلوبة من حیث الكم والنوع  :المخرجات - ج 

والتوقیت، نقطة البدایة غالبا في أي عمل إنتاجي، كما تأخذ ھذه المخرجات صورة السلع التي یتم 

  : ومن أنواع السلع الاقتصادیة التي تعتبر كمخرجات العملیة الإنتاجیة نذكر. طرحھا في السوق للتداول

  : وتنطوي على تقسیم السلع إلى نوعین رئیسیین :السلع الاستھلاكیة والسلع الإنتاجیة -

فھي تلك السلع التي یمكن أن تشبع الرغبات الإنسانیة بطریقة مباشرة ومن : السلع الاستھلاكیة -

  . مادیة أو غیر مادیة موجھة للاستھلاك المباشر(ذلك السیارة والخبز والخدمات فھذه جمیعھا سلع  أمثلة

ي إشباع الرغبات حیث نجد وھي تلك السلع التي تسھم بطریق غیر مباشر ف: السلع الإنتاجیة -

الزجاج تصنیع سلعة استھلاكیة كالسیارة یحتاج إلى توفر بعض السلع الإنتاجیة كالحدید و مثلا أن

والمطاط، حیث أن السلع الإنتاجیة تسھم في إنتاج السلع الاستھلاكیة المعدة الأغراض الاستھلاك المباشر 

  ومن ھنا تتضح حقیقة أن الاستھلاك ھو الھدف النھائي من جمیع أوجھ النشاط الاقتصادي للأفراد

  .والجماعات

رق بین السلع جمیعھا من حیث عدد المرات التي أما التقسیم الثاني فیف :السلع الفانیة والسلع المعمرة -

في إشباعھا لرغبة إنسانیة معینة، إذ  -تستخدم فیھا كل سلعة سواء أكانت سلعة استھلاكیة أم سلعة إنتاجیة

ھناك بعض السلع التي تستنفد قدرتھا على الإشباع بمجرد استعمالھا مرة واحدة وتسمى ھذه السلع عادة 

كما ثمة نوع أخر من السلع التي یمكن أن تحقق . ثلة ذلك مختلف أنواع الطعامبالسلع الفانیة، ومن أم

سلسلة متتابعة من الإشباع ولكنھا إذ تحقق ذلك تفقد قدرتھا الاشباعیة تدریجیا، ومن أمثلة ذلك المنازل، 

  الخ، ویطلق علیھا السلع المعمرة، .. الملابس



السلع : یقة الثالثة على تقسیم السلع إلى نوعین رئیسیینوتنطوي الطر :السلع الحرة والسلع الاقتصادیة -

الحرة فھي السلع التي تتواجد بكمیات غیر محدودة بالنسبة للحاجة إلیھا، ولا یبذل الإنسان في سبیل 

كالھواء والماء في : الحصول علیھا أي جھد أو عناء، أو یخصص لإنتاجھا أي قدر من الموارد مثلا

نھا لا تتطلب الاختیار بین الموارد النادرة في سبیل إنتاجھا، ولا تتطلب بعض الظروف، وھي حرة لأ

  الاقتصاد في استھلاكھا، والحصول علیھا لا یقتضي إنفاق الموارد

أما السلع الاقتصادیة فھي تلك السلع التي لا توجد إلا بكمیات محدودة بالنسبة لمدى الرغبة فیھا، 

قدر معین من الموارد في سبیل إنتاجھا، وھي اقتصادیة  وھي تلك السلع التي لا مناص من تخصیص

لأنھا تنطوي على مشكلة الاختیار بین الاستعمالات البدیلة للموارد النادرة ولأنھا تتطلب الاقتصاد في 

  .كما تتسم ھذه السلع بالندرة وبصفة المنفعة. استعمالھا، وتحدد لھا أثمان معینة في أسواقھا الخاصة
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عن ) أي الإنتاج المتحقق ( وھو اصطلاح یشیر إلى قدرة المنتج على زیادة حجم المخرجات 

أي المدخلات خلال ...) مواد، رأس مال، عمالة، معلومات( طریق الاستخدام الفعال للموارد المتاحة 

یشیر إلى أجمالي وبناءا على ذلك فإن الفرق بین الإنتاج والإنتاجیة ھو أن الإنتاج . فترة زمنیة معینة

أما الإنتاجیة فتشیر إلى العلاقة بین المخرجات والمدخلات ) بالوحدات العینیة أو النقدیة ( المخرجات 

  :وفق العلاقة التالیة

  المدخلات /المخرجات = الإنتاجیة 

اصطلاح یشیر إلى مدى مساھمة الأداء أو القرار في تحقیق ھدف محدد مسبقا وفي تعریف  :الفعالیة -

  . آخر لھا ھي مدى مطابقة الأھداف المحققة فعلا مع الأھداف المسطرة مسبقا

ھي تعبیر عن استخدام المعقولیة والرشد في المفاضلة بین البدائل واختیار أفضلھا وفي  :الكفاءة -

  .ستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة المتاحةتعریف آخر ھي الا

إن تحقیق إنتاجیة مناسبة لھ آثار و نتائج سواء على مستوى المؤسسة أو على  :أھمیة الإنتاجیة -أ

فعلى مستوى المؤسسة تعني الإنتاجیة الجیدة حسن استغلال الموارد مما ینجم عنھ . المستوى الوطني

في زیادة القدرة التنافسیة للمؤسسة، الأمر الذي سیساعدھا في  خفضا في التكالیف وبالتالي المساعدة

وتأخذ . خفض الأسعار الزیادة المبیعات وبالتالي زیادة الإیرادات، وكذلك زیادة مداخیل العاملین فیھا

  :الإنتاجیة وربحیة المؤسسة الشكل التالي والمعروف بنموذج العائد من الإنتاجیة:العلاقة بین مستوى 

  

  



  3: رقمالشكل 

  نموذج العائد من الإنتاجیة

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر

التضخم، مستوى معیشة : أما على المستوى الوطني فإن لمعدلات الإنتاجیة علاقة وثیقة بكل من

ففي ظل التضخم یمكن للإنتاجیة أن تساھم في إعادة التوازن بین الإنفاق . الاقتصادیة المواطنین والتنمیة

من جھة وإنتاج السلع والخدمات من جھة أخرى في المجتمع وذلك عن طریق تحسین العلاقة بین 

  .المدخلات والمخرجات على مستوى المؤسسات وبالتالي على المستوى الوطني

یة المناسبة إلى تحسین مستوى معیشة المواطنین فزیادة الإنتاجیة ومن جھة ثانیة تؤدي الإنتاج

. یتبعھا انخفاض تكالیف الإنتاج للسلع والخدمات مما سیؤدي إلى زیادة قدرة الأفراد في الحصول علیھا

. ومن جھة ثالثة فإن تحسن الإنتاجیة سبب رئیسي وداعم كبیر لتحقیق مستویات أفضل للتنمیة الاقتصادیة

تھدف ھذه العملیة إلى تحقیق مستویات أفضل للإنتاجیة سواء الكلیة أو  :تحسین الإنتاجیة طرق -ب 

  : الجزئیة ویجب أن یكون ھذا النشاط مستمرا، وھناك عدة طرق لتحسین الإنتاجیة منھا

  .خلات لكن بصورة أقل من المخرجاتزیادة المخرجات مع زیادة المد -

  .قیمة المدخلاتمع ثبات كمیة أو  زیادة المخرجات -

  .مع نقصان کمیة أو قیمة المدخلات زیادة المخرجات -

  .مع نقصان كمیة أو قیمة المدخلات ثبات المخرجات -

  . تخفیض المخرجات مع تخفیض أكبر للمدخلات -

رأینا سابقا أن تخطیط الإنتاج یعني بتحدید الأھداف التي تسعى  :أثر تخطیط الإنتاج على الإنتاجیة - ج 

المؤسسة إلى تحقیقھا كما ویعني بتحدید الإمكانات والموارد وخطة العمل والفترة الزمنیة اللازمة لتتابع 

 العملیات، كما رأینا أنھ عبارة عن عملیة تصمیم مسار عملیات الإنتاج وجدولة الأعمال من أجل ضمان

  الربحیة الإنتاجیة الكلیة

 

 أسعار المنتجات

  دخل العاملین

 

 تكالیف الإنتاج



  .دام الأمثل للأفراد والآلات والمواد، وكل ذلك یؤدي بلا شك إلى تحسین إنتاجیة المؤسسةالاستخ

ورأینا أن تخطیط الإنتاج یعتمد في جزء منھ على التنبؤ بالطلب ولذلك فإن المؤسسة ستكون 

مسبق باحتیاجات السوق وبالتالي تكییف عملیاتھا بما یحقق تلك الاحتیاجات بأفضل صورة  على علم

  .كنة وبأقل تكلفة مما یحسن من إنتاجیتھا ویزید من قدرتھا التنافسیةمم

وأیضا التخطیط الفعال یحدد الإمكانات البشریة والمادیة اللازمة لإنجاح الخطة والاستخدام 

  .الأمثل لھذه الإمكانات مما یؤثر إیجابا على الإنتاجیة

بشكل كبیر إلى تقلیل الھدر في الوقت إن تحدید التتابع الأمثل للعملیات داخل المؤسسة سیؤدي و

  .والموارد وھذا بدوره یزید من إنتاجیة المؤسسة

وأخیرا فإنھ عندما یكون ھنالك تنسیق وتكامل وتجانس بین جمیع خطط المؤسسة وفي جمیع 

الأقسام وعلى مختلف المستویات فإن ذلك سیؤدي إلى الاستخدام الأمثل للإمكانیات والموارد والطاقات 

وفرة في المؤسسة وبأفضل صورة ممكنة وھذا كلھ سینعكس إیجابا على إنتاجیة المؤسسة، وبالتالي المت

  .وكما أشرنا سیكون لھ نتائج إیجابیة على كل من المؤسسة والمجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام
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بشري من أجل تحویل  للوھلة الأولى نفھم أن الإنتاج ھو عملیة فنیة، أي یتم فیھا بذل جھد

الموارد المتاحة لكي تصبح قابلة لإشباع الحاجات الإنسانیة، وقد تترتب عن ھذه العملیة عدة منافع یمكن 

  :حصرھا في

 ھي تلك العملیات التي تغیر من الشكل الأولي للموارد الاقتصادیة حتى تصبح قابلة: المنفعة الشكلیة -

  الإشباع حاجة ما؛ 

  وتقصد بھا عملیة نقل السلع من مناطق وفرتھا دون إدخال أي تغییر على شكلھا،: المكانیةالمنفعة  -

  حیث ھذا النقل یؤدي إلى زیادة في منفعتھا أي إشباع أكبر قدر من الحاجات؛ 

  ونعني بھذه المنفعة تخزین السلعة أو الموارد اللازمة لإنتاج ھذه السلعة في وقت: المنفعة الزمانیة -

  اجة إلیھا، إلى حیث تزید الحاجة لاستعمالھا؛ تقل الح

  وتتمثل في الخدمات التي من شأنھا تسھیل عملیة التبادل أي عملیة انتقال وحیازة: المنفعة التبادلیة -

  السلعة بین البائع والمشتري؛ 

  وتتولد من الخدمات التي یقدمھا بعض الأشخاص عن طریق الإنتاج غیر المادي: المنفعة الشخصیة -



إلخ المقدمة إلى الأفراد وینتج عنھا عملا یعتبر منتجا وإن لم یكن في ... مثل خدمات الطبیب، المحامي
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  الاستھلاك: المحور الثالث

تصدت المراجع الاقتصادیة المسائل الاستھلاك منذ زمن بعید ویؤكد ذلك ما بقي من تراث 

المختلفة، فقد برز عدد من العلماء الذین تناولوا بعض جوانب موضوع الاستھلاك في الحضارات القدیمة 

كتاباتھم أمثال ابن خلدون والمقریزي وابن عبد السلام وغیرھم، بید أنھ من منظور اقتصادي صرف 

حول مسألة  J.M.Keynesلابد من التركیز على علم الاقتصاد الحدیث وإذ ذاك یبرز ما قدمھ كینز

لاك، وأھمیة ما قدمھ كینز لا تكمن في أنھ جاء قبل غیره، إذ إن ھناك عددا كبیرا من الاقتصادیین الاستھ

وباریتو  A.Marshallومارشال E.Engelقد عالجوا موضوع الاستھلاك قبلھ أمثال انجل 

V.Pareto  وبیغوA.C.Pigou  وغیرھم، ولكن أھمیتھ تكمن في طرحھ لنظریة كاملة مترابطة تتناول

مختلف جوانب المسألة الاقتصادیة ومن ضمنھا الاستھلاك الذي خصھ کینز باھتمام كبیر لدوره في 

  .تكوین الطلب الكلي للسلع والخدمات الذي یعده کینز المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادیة

لتي وضعت بعد كینز قد جاءت بأسس، وتعدیلات تختلف عن تلك ومع أن عددا من النظریات ا

التي قدمھا، فإن نظریتھ مازالت تؤلف أحد المنطلقات الرئیسة التي لا یمكن الاستغناء عنھا عند معالجة 

أن الأسس النفسیة الراسخة لدى المستھلك تدفعھ » نظریتھ العامة«موضوع الاستھلاك، ویبین كینز في 

ھ الاستھلاكي عند حدوث زیادة في دخلھ المتاح، بید أنھ یبقي في العادة جزءا من تلك إلى زیادة إنفاق

وإن نسبة الادخار ھذه تتزاید مع تزاید الدخل، وذلك كلھ بعد تجاوز حد معین من . الزیادة للادخار

تفق مع ما وإن ھذا الكلام ی. المستوى المعاشي یكون حدا كافیا لإشباع المتطلبات الاستھلاكیة الضروریة

، وھو إحصائي ألماني عاش في القرن التاسع عشر وكانت لھ Engel’s Law» بقانون أنجل«یعرف 

أعمال رائدة في دراسة السلوك الاقتصادي للأفراد بشكل منھجي، ولاسیما العلاقة بین الدخل والإنفاق 

ة أكثر فقرا تكون نسبة بقدر ما تكون الأسر« : على المواد الغذائیة، وینص ما یعرف بقانون على أنھ

ویؤكد كینز أن حركتي التغییر في مستوى الدخل وفي مستوى . »الإنفاق من دخلھا على الطعام أكبر

الاستھلاك تسیران في اتجاه واحد، فمع زیادة الدخل یزداد الإنفاق الاستھلاكي ولكن بنسبة تقل عن نسبة 

لأنھا تری أن » نظریة الدخل المطلق« ھلاك وقد أطلق على نظریة كینز في الاست. الزیادة في الدخل

مستوي الدخل المطلق ھو العامل الأساسي الذي یحدد حجم الإنفاق الاستھلاكي للفرد، ومما یذكر، أنھ قد 

وسمثیز  J.Tobinجاء بعد كینز عدد من الاقتصادیین دافعوا عن ھذا الاتجاه وطوروه یذكر منھم توبن 

A.Smithies وآخرون.  

ل كینز كانت رائدة في حقل الاستھلاك، فإن تعرضھ للأمد القصیر من دون ومع أن أعما

الالتفات إلى المتغیرات التي یملیھا الزمن، إضافة إلى التطور النظري في علم الاقتصاد وإلى بروز عدد 

 من الدراسات الإحصائیة التي كانت نتائجھا لا تتطابق بوجھ أو بأخر مع الحیثیات التي تفرضھا نظریتھ،



فقد برزت أفكار . قد أدى إلى ظھور نظریات أخرى حول الاستھلاك تختلف بجوھرھا عن نظریة كینز

 .یتم دخلھ دوزنبر

J.S.Duesenberry نظریة الاستھلاك وفق نظریة الدخل النسبي« ـ ونظریتھ التي عرفت ب «The 

Relative Income Theory والتي ارتكزت على مقولتین أساسیتین ھما:  

  سلوك الاستھلاكي لدى الأفراد ھو سلوك متداخل یؤثر بعضھ في بعض؛ أن ال -

أن العلاقات الاستھلاكیة ھي ذات اتجاه واحد ولا تتراجع مع الزمن، مما یعني أن مستوى استھلاك  -

  .الفرد لا ینخفض مباشرة عند حدوث تراجع في مستوى دخلھ

وأسھب  demonstration effectوقد ركز دوزنبري على العامل والأثر البیاني الترتیبي 

شارحا أن الإنفاق الاستھلاكي لأسرة ما لا یعتمد على مستوى دخلھا المطلق بقدر ما یعتمد على مستوى 

دخلھا إذا ووزن ببینھ وبین دخول الأسر التي تربطھا بھا صلات ووشائج، سواء أكان ذلك في السكن أم 

فإذا ما ارتفع دخل الأسرة في مرحلة من المراحل وشملت وعلیھ، . في القربي أم في العلاقات الاجتماعیة

نسبة الارتفاع ھذه جمیع الأسر الأخرى التي لھا علاقة بھا، وبقى المستوى النسبي بین كل الأسر ثابتا، 

فإن توزیع دخل الأسرة المعنیة بین الإنفاق الاستھلاكي والادخار یبقى على ما كان علیھ قبل ارتفاع 

. ى الإنفاق الاستھلاكي ومستوى الادخار لتلك الأسرة یكون قد ارتفع ارتفاعا مطلقاالدخل مع أن مستو

ووفق المقولة نفسھا، فإذا ما ارتفع مستوى دخل الأسر الأخرى وبقي مستوى دخل الأسرة المعنیة ثابتا 

لزیادة یتراجع مع أن دخلھا لم یتدن، وذلك لأنھا تجنح في العادة  فإن المستوى المعیشي لتلك الأسرة

ویلح أنصار ھذه . الأسر التي طرأت زیادات على دخولھا. إنفاقھا الاستھلاكي تحت تأثیر تقلید بقیة 

وتنافسھم . بعضھم بعضا في طرائق الاستھلاك وأنماطھ النظریة على الطبیعة المتأصلة لدى الناس التقلید

المحدود تجنح نحو المزید من في ذلك إلى حدود المضاھاة والتفاخر، ویبینون أن الأسر ذات الدخل 

الإنفاق الاستھلاكي عندما تعیش في محیط من الأسر ذات الدخل الأعلى، أكثر مما یكون علیھ الحال لو 

  . ىي محیط من الأسر ذات الدخل الأدنعاشت ف

كذلك فإن دوزنبري یبین أن للدورة الاقتصادیة أثرا في إحداث تغیرات في مستوى الإنفاق 

تخلو من الشفافیة والتجدید فإنھا لم تسلم من  نسبة إلى الدخل، ومع أن نظریة دوزنبري لاالاستھلاكي بال

 النقد الأسباب متعددة مما حدا ببعض الاقتصادیین ممن كانوا من دعاتھا أمثال مودیغلیاني

F.Modigliani  وفق مفھوم الدخل «على التنصل منھا والتركیز على ما بات یعرف بنظریة الاستھلاك

. في تطویرھا M.Friedmanالتي نجح فریدمان The Permanent Income Theoryدائم ال

ولقد بین أصحاب الاتجاه الثالث أن الإنفاق العادي للمستھلك لا یتأثر الیا وبسرعة بالمتغیرات التي قد 

 تطرأ على دخل المستھلك في المدى القصیر إذ إن استھلاك الفرد في شھر معین لا یعتمد بالضرورة



كذلك فإن المستھلك لا یتوقف عن استھلاكھ مثلا إذا أصبح دخلھ في شھر من . على دخلھ في ذلك الشھر

ومن منطلقات كھذه یرى أصحاب ھذه النظریة أن الاستھلاك یتأثر بالدخل في . الأشھر مساویا الصفر

عام السابق وإلى مدة زمنیة أطول، وأن المستھلك ینظر إلى دخلھ السنوي كلھ وإلى مستوى دخلھ في ال

  .توقعات تطور دخلھ في المستقبل

إن الاستھلاك على المدى الطویل ھو جزء ثابت : لذلك كلھ ولتفصیلات مشابھة یقول فریدمان

من الدخل الدائم، وإن ھذا الجزء یعتمد على شروط و عوامل متعددة مثل معدل الفائدة المصرفیة والدخل 

الذوق الخاص للمستھلك الذي یعتمد على الطبیعة الاجتماعیة  الآتي من دون جھد، كالإرث مثلا وعلى

إن الإنفاق الاستھلاكي لأي أسرة : لذلك یقول أصحاب ھذا الرأي.. للأسرة وأعمار أفرادھا وغیرھا

یتوقف على مستوى الدخل الدائم لھا، ولما كانت ھناك فروق خاصة بین أسرة وأخرى فإن ذلك الجزء 

أما إذا افترض أن . أسرة من الأسر على استھلاكھا یختلف بین حالة وأخرىمن الدخل الذي تنفقھ أي 

الفروق التي تنجم عن عوامل مثل الذوق والعمر وغیرھا متساویة، فحینئذ یصبح ذلك الجزء من الدخل 

وتجدر الإشارة . الدائم الذي ینفق على الاستھلاك متساویا بغض النظر عن كون الأسرة فقیرة أو غنیة

أن عدم أخذ فریدمان بالحسبان للاختلافات في النھج والتصرفات الطرائق الإنفاق لدى الأثریاء  ھنا إلى

والمحرومین قد عرض ھذه النظریة للكثیر من الانتقاد على الرغم من التجدیدات التي أدخلتھا على 

  :مسألة الاستھلاك بوجھ عام

س أو الاتجاھات النظریة لمسألة تقدم یؤلف شرحا مبسطا ومختصرة لأھم المدار وإذا كان ما 

الاستھلاك، فثمة تشعبات نظریة أخرى انطلقت من ھذا الاتجاه أو من ذاك، ومازالت النصوص 

الاقتصادیة تقدم باستمرار تجدیدات في ھذا الأمر، إلا أنھ من الجدیر ذكره أن لكل اتجاه من الاتجاھات 

  .اسیة التي تدعم مقولتھالنظریة المختلفة عددا من الأبحاث الإحصائیة والقی

  : یمكن تقسیم ھذه المحددات إلى :محددات الاستھلاك - 1

 إن أھم محدد للاستھلاك یرجعھ الاقتصادیون إلى عامل الدخل الحقیقي ویجب التفریق ھنا :الدخل -

 بین الدخل الحقیقي والدخل النقدي، فقد نلاحظ زیادة في الدخل النقدي ومع ذلك نلتمس نقصا في الدخل

الحقیقي وھذا طبعا إذا صاحب ھذه الزیادة ارتفاعا في المستوى العام للأسعار ونسبتھ كانت تزید عن 

كلما ارتفع  وعلیھ فإن زیادة الطلب على السلع والخدمات عند الفرد تزید. نسبة الزیادة في ھذا الدخل

  . دخلھ الحقیقي والعكس صحیح

  :رة العامة الدالة الاستھلاك تتمثل العلاقة بین الاستھلاك والدخل في الصو



 والذي یمثل نسبة التغیر في الاستھلاك نتیجة تغیر الدخل ھو مقدار موجب أما المیل الحدي للاستھلاك

  : أقل من الواحد الصحیح، أي أن

یعتبر مستوى الأسعار من العوامل المھمة جدا في التأثیر على حجم الاستھلاك، وإذا  :مستوى الأسعار -

لاستھلاكھ، ھذا من ة الأسعار تؤدي إلى تخفیض الفرد أخذنا الأمر ببساطة وبصفة مبدئیة فإن زیاد

الناحیة المنطقیة، ولكن التحلیل الاقتصادي یرى غیر ذلك أیضا، فلو ارتفعت الأسعار دون ارتفاع 

الدخول النقدیة للأفراد ینخفض الدخل الحقیقي فینخفض الاستھلاك، أما لو ارتفعت الأسعار بنسبة معینة 

وارتفعت الدخول بنفس النسبة فإن الدخول الحقیقیة لن تتغیر وبالتالي یبقى الاستھلاك كما ھو ولا یتغیر، 

دث عندما ینظر الأفراد إلى والذي یح Money Illousionیعرف بخداع النقود  ھذا ونشیر ھنا إلى ما

ارتفاع دخولھم النقدیة دون النظر إلى ارتفاع الأسعار فیزیدون من استھلاكھم تحت تأثیر وھم النقود 

 Klevorick"كلیفوریك "و Branson" برانسون"لقد قام كل من . رغم أن دخلھم الحقیقي لم یرتفع

وقد استخدما بیانات احصائیة للفترة . ستھلاكبدراسة توصلا منھا إلى أن خداع النقود یتعلق بدالة الا

وكانت النتیجة التي توصلا إلیھا أن مستوى الأسعار یلعب دورا ھاما في تحدید نصیب ) 1965- 1955(

الفرد من الاستھلاك الحقیقي والذي یزید كلما زاد الرقم القیاسي لأسعار المستھلك مع بقاء الدخل الحقیقي 

ر تأخذ في عین الاعتبار بقیمة الزیادة النقدیة فقط، وفي دراسة مشابھة لكل والثروة ثابتین، أي أن الأس

عن تأثیرات التضخم المتوقع وغیر المتوقع على  Wachtel" واشتل"و Juster"جوستر "من 

حیث یزید (الاستھلاك، اتضح أن التضخم سواء كان متوقع أو غیر متوقع لھ تأثیر سلبي على الاستھلاك 

  . وإن كان الأثر السلبي للتضخم الغیر متوقع أكبر) ي لتوقع ارتفاع في الأسعارالاستھلاك الحال

كما نعلم، تعتبر التوقعات من العوامل المھمة في علم الاقتصاد وفي تأثیرھا على  :توقعات الأسعار -

على  الاستھلاك، فإذا توقع الأفراد ارتفاع الأسعار في المستقبل فإنھم سیزیدون من استھلاكھم الحاضر

حساب الاستھلاك المستقبلي، والعكس إذا توقع الأفراد انخفاض الأسعار في المستقبل فإنھم سیؤجلون 

ھذا بالنسبة لتوقعات الأسعار، أما بالنسبة لتوقعات تغیر . استھلاكھم الحالي للمستقبل فینخفض الاستھلاك

 .والعكس صحیح الدخل، فإن توقع الأفراد ارتفاع دخولھم یؤدي إلى زیادة الاستھلاك

یعتبر عامل التقلید والمحاكاة من العوامل الھامة والتي تؤثر في أنماط الاستھلاك،  :التقلید والمحاكاة -

حیث یتأثر أفراد المجتمع في سلوكھم الاستھلاكي بمن حولھم من أقارب وأصدقاء وجیران، ومحاولة 

سلع لا یحتاج إلیھا أو لم یعتاد استخدامھا  تقلیدھم في أنماطھم الاستھلاكیة، وقد یلجأ البعض إلى شراء

. لیس إلا رغبة في محاكاة أصدقاء أو مجتمعات أخرى ولو اضطر إلى إنفاق معظم دخلھ في سبیل ذلك

كما یلاحظ أحیانا أن محاولة أفراد المجتمع محاكاة مستویات المعیشة السائدة في الدول الغربیة والمتقدمة 

م، فتزید من كمیة السلع المطلوبة والتي لم یعتادوا شراءھا من قبل وھذا تؤثر كثیرا على نمط استھلاكھ



ما یؤدي إلى زیادة الاستیراد، ویدخل ضمن ھذا العامل كل ما من شأنھ التأثیر على ذوق المستھلك من 

  .دعایة وإعلان وغیرھا

ح في حجم إن نظرة المجتمع للادخار ووعیھم لأھمیتھ تؤثر وبشكل واض :النظرة إلى الادخار -

الاستھلاك وبالتالي الادخار، وھذه النظرة تحكمھا عوامل اجتماعیة ونفسیة واقتصادیة، فلو كان المجتمع 

ینظر إلى الادخار على أنھ أمر مھم فإنھ سوف یدخر أكثر ویستھلك أقل كما في معظم المجتمعات 

أو أنھم محبون للاستھلاك بطبعھم  المتحضرة، أما إذا كان أفراد المجتمع لا یولون اھتماما یذكر للادخار

  .فإن ھذا المجتمع یزید فیھ الاستھلاك وینخفض فیھ الادخار

ھناك عوامل اجتماعیة كالعمر والحالة الاجتماعیة والمستوى التعلیمي والثقافي  :العوامل الاجتماعیة -

ة للعمر، نجد أن الدخل نسبوالبیئة التي یعیش فیھا الإنسان، كلھا عوامل تؤثر على حجم الاستھلاك، فبال

ودخل الأسرة یأخذان في النمو منذ الشباب وحتى منتصف العمر، ثم یبدآن بالتناقص في سن  الفردي

الشیخوخة، وتأخذ نسبة الدخل المدخرة نفس النمط حیث یزید الادخار في سن الشباب ویصل إلى قمتھ 

الاستھلاك یكون في سن الشباب  وھذا یدل على أن الجزء الأكبر من. في منتصف العمر ثم تتناقص

  .وسن الشیخوخة، والجزء الأقل منھ یكون في منتصف العمر

تختلف أذواق الأفراد اختلافا متباینا، فمن الناحیة الاقتصادیة ھناك من  :تغیر أذواق المستھلكین -

بدورھا إلى یستھلك أكثر وھناك من یستھلك أقل، ویعزى ذلك إلى اختلاف المیول الادخاریة والتي ترجع 

اختلافات السن والتركیب الأسري والأحوال الاجتماعیة وخلافھ، ھذا إضافة إلى التغیرات المستمرة 

والتي تحدث في نوعیة السلع وجاذبیتھا والتغیرات التي تطرأ على طرق الدعایة والإعلان وكلھا أمور 

تلاف المیول والأذواق لدى وعلى الرغم من اخ. من شأنھا تغییر أذواق المستھلكین من فترة لأخرى

المستھلكین فإنھ من الأھمیة أن نشتق دالة استھلاك كلیة للاقتصاد، تعتمد ھذه الدالة على مجموعة محددة 

من میول المستھلك، فإذا تغیرت المیول فجأة نحو الادخار فإن دالة الاستھلاك الكلي سوف تتغیر، ولكن 

تغیر سریعا بمرور الزمن حیث أن أنماط الاستھلاك تتمیز لا یعني ذلك أن میول الأفراد الاقتصادیة ت

  . غالبا بشيء من الاستقرار النسبي

تستھلك الطبقات الفقیرة الجزء الأكبر من دخلھا، وادخارھا  :نمط توزیع الدخل بین أفراد المجتمع -

دخولھا یسمح  یكون منخفض نسبیا بسبب انخفاض مستویات دخلھا، أما الطبقات الغنیة فارتفاع غالبا ما

نسبة أقل من دخلھا وادخار نسبة أكبر منھ، فالمیل الحدي للاستھلاك یرتفع لدى الفقراء . لھا باستھلاك 

ولذلك فكلما كان توزیع الدخل في صالح الطبقات الفقیرة كلما زادت نسبة ما یوجھ .عنھ لدى الأغنیاء

  . صحیحللاستھلاك وانخفضت نسبة ما یوجھ للادخار من الدخل والعكس 



إن حصول الفرد على ثروة مفاجئة كالإرث مثلا من شأنھ زیادة استھلاكھ، محاولا إشباع سلع  :الثروة -

كان یتطلع لاستھلاكھا من قبل، ثم بعد فترة یعتاد على نمط استھلاكي معین فیثبت الاستھلاك نوعا ما 

ن السلع المعمرة، وعلى ذلك فإن وتنقسم الثروة إلى أصول سائلة ورصید م. وقد یبدأ في زیادة مدخراتھ

زیادة ما یمتلكھ المجتمع من مصادر الثروة المتمثلة في الأصول المالیة السائلة أو عوائد الاستثمارات أو 

أما . من شأنھ زیادة شعوره بالأمان فیزید الاستھلاك) تتمتع بالسیولة(الأوراق المالیة قصیرة الأجل 

المعمرة من أثاث وتحف وسیارات وغیر ذلك فإن ذلك یعني  عندما تتمثل مصادر الثروة في السلع

  .خروج ملاكھا من سوق ھذه السلع كمشترین وبالتالي ینخفض الاستھلاك لھذه السلع لفترة من الزمن

أكدت النظریة الكلاسیكیة أن سعر الفائدة ھو العامل الأساسي المحرك للادخار، في حین  :سعر الفائدة -

م في ذلك من الناحیتین النظریة والتطبیقیة، فزیادة سعر الفائدة قد تشجع على شكك الاقتصادیون بعدھ

الادخار وتعوق الاستھلاك، ولكنھا أیضا قد تؤثر عكسیا، فقد یجد الفرد نفسھ عند مستویات الفائدة 

المرتفعة محققا العائد أكبر من مدخراتھ فیتمكن من ادخار جزء أقل ومستمتعا باستھلاك جزء أكبر من 

الدراسات التطبیقیة إلى أن العلاقة بین الاستھلاك وسعر الفائدة ھي علاقة غیر  الدخل، لذا تشیر بعض

  .واضحة، بینما یجد البعض الأخر أنھا علاقة قویة نسبیا

تؤثر السیاسة الضریبیة للدولة على الاستھلاك ومن ثم على الادخار ، حیث تعتبر الضرائب  :الضرائب -

، حیث أن زیادة الضرائب )أو الادخار العام(ي للدخل فیشار إلیھا بالادخار الحكومي استخدام غیر إنفاق

 .تعمل على تخفیض الاستھلاك وزیادة الادخار والعكس یحدث عندما تنخفض الضرائب

وعلى العموم، وبغض النظر عن المنطلقات النظریة فقد دلت الدراسات الإحصائیة والقیاسیة 

المجتمعات أنھ على الرغم من أن الدخل المتاح للمستھلك ھو العنصر الأولي التي أجریت في عدد من 

والأساسي الذي یتحدد بموجبھ حجم الإنفاق الاستھلاكي، فثمة عوامل أخرى تؤثر في مستوى الإنفاق 

كالمعدلات العامة للأسعار ولاسیما الفروق بین مستوى الأسعار الجاریة : الاستھلاكي بشكل أو بأخر

، وطبیعة توزیع الدخل )أو فیما یتعلق بالمواد المتصلة بالزراعة موسمیا(تبدلھا في المستقبل  وتوقعات

العام بین الفئات والشرائح الاجتماعیة المختلفة إذ لوحظ أن معدل الإنفاق الاستھلاكي یكون أكثر ارتفاعا 

العوامل المنبثقة عما بات  في المجتمعات التي یكون توزیع الدخل العام فیھا أكثر مساواة، ثم إن ھناك

الذي یصیب المستھلك عند حصول تفاوت في  money illusion» السراب النقدي« ـیعرف ب

التغیرات بین معدل الأسعار والدخل النقدي المتاح، فقد یؤثر ارتفاع الأسعار الأسمي وكذلك زیادة الدخل 

لمؤثرة في الاستھلاك وجود قطاع كذلك فمن العوامل ا. الاسمي تأثیرا مختلفا في سلوك المستھلك

، كذلك ھو الحال فیما یتصل )قروض استھلاكیة(مصرفي متطور یوفر تسھیلات ائتمانیة للمستھلكین 

بعنصر الشراء لدى المستھلك إذ إن للموجودات أو للأصول الرأسمالیة من أرصدة مصرفیة ومطالب 



التي یمتلكھا المستھلك، أثرا في مستوى مالیة وملكیة عقاریة وموجودات من السلع المعمرة وغیرھا 

، وھناك أیضا )ھذه المسألة بحثا مستفیضا Pigouوقد بحث الاقتصادي البریطاني بیغو (الإنفاق 

الانعكاسات الاستھلاكیة الناجمة عن الطبیعة الدیموغرافیة للبلد المعني سواء أكان ذلك فیما یتعلق 

بالزیادات السكانیة أم في التركیب السكاني وشرائح الأعمار وأثر ذلك في الأذواق وطبیعة السلع 

لقة بطبیعة المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة الناظمة وبالمستوى المطلوبة، وأخیرا ھناك العوامل المتع

  .التقني للبلد المعني وسرعة تطوره

  : یمكن أن نفرق بین نوعین من الاستھلاك :أنواع الاستھلاك - 2

والخدمات  وھو ما یعبر عنھ بمستلزمات الإنتاج والمقصود بھ استعمال السلع: استھلاك وسیطي منتج -

  لع وخدمات أخرى تامة الصنع، كاستھلاك سلعة الخشب من أجل صنعبقصد إنتاج س

  .الخ... الأثاث، أو استھلاك سلعة الزجاج في إنتاج السیارات

  وھو ما یعبر عنھ باستعمال السلع والخدمات التامة الصنع في إشباع الحاجات :استھلاك نھائي -

، ومنھ ما یتمیز بالبطء كاستھلاك الأثاث في والرغبات مباشرة، منھ ما یتمیز بالسرعة كالمواد الغذائیة

 :تفرع عن ھذا النوع من الاستھلاكوی. المنازل

  إلى القطاع العائلي) المنتج(إن عملیة انتقال السلع والخدمات من قطاع الأعمال : الاستھلاك الخاص -

. الخاص بغض النظر عما إذا تم استھلاكھا آنیا أو تم الاحتفاظ بھا یسمي بالاستھلاك) الأفراد والعائلات(

الخ المقتناة من طرف ... وقد أثیرت بعض التساؤلات بخصوص السلع المعمرة كالسیارات والأثاث

الأفراد ھل یمكن اعتبارھا إنتاجیة أو استھلاكیة؟ وھنا یمكن القول أن الاستھلاك لا یرتبط بطبیعة السلعة 

ما بطبیعة القطاع الذي یستخدم ھذه السلعة، فإذا تم استھلاكھا من طرف قطاع الأعمال فیعتبر ذاتھا وإن

  .استھلاكیا تصرفاتصرفا إنتاجیا، أما إذا تم استعمالھا من طرف القطاع العائلي فإنھ یعتبر 

  ما یعرفوھي الخدمات التي تقدمھا الحكومة للأفراد مجانا أو بمقابل رمزي وھو  :الاستھلاك العام -

  الخ، ویمكن أن نمیز بین ثلاث أنواع من ھذه... بالاستھلاك الجماعي لقطاع الأفراد كالصحة والتعلیم

  : الخدمات كما یلي

  وھي خدمات تھتم بھا الحكومات التنظیم النشاط الاقتصادي والاجتماعي للحفاظ: الخدمات التنظیمیة -

  لخ ا... ن والدفاع والعدالةعلى كیان المجتمع كالأم

  وھي الخدمات التي یلتمسھا الأفراد في حیاتھم مباشرة والمقدمة من طرف :الخدمات المباشرة -

  المرافق العمومیة؛ 



  وھي الخدمات التي یستفید منھا الأفراد بطریقة غیر مباشرة كالمطارات :الخدمات غیر المباشرة -

  .الخ... والجسور

  : وفي الأخیر یمكن وضع دالة الاستھلاك كالتالي

السوق مفھوم معنوي یلتقي فیھ عارضوا عوامل الإنتاج المختلفة وكذا المنتجون من : تعریف السوق - 3

، والعارضون قد یكونون )الطلب(، مع طالبي عوامل الإنتاج والمنتجات من جھة أخرى )العرض(جھة 

ع والخدمات فینقسمون إلى عدد من الجھات، فبالإضافة إلى مؤسسات أو أفراد، أما طالبوا السل

المؤسسات والأفراد في صورة أسر ھناك الإدارة العامة التي تمثل مختلف الھیئات الحكومیة وما یلحق 

بھا، وھي عادة تعتبر كمستھلك مع استثناءات قیامھا بالإنتاج في إنشاء مؤسسات اقتصادیة لتصبح 

  .لع وخدمات، وبالتالي عارضة لجزء منھا وطالبة لعدد منھا أیضابدورھا في صورة منتج الس

ھناك أنواع كثیرة من الأسواق الاقتصادیة، وسنركز ھنا على أھم  :أنواع الأسواق الاقتصادیة: 1 -  3

  :ھذه الأسواق

حتى نسمي سوق منافسة كاملة ھناك العدید من الشروط أو الفرضیات  :سوق المنافسة الكاملة -أ 

  :توفرھا، من أھمھا الواجب

 بح كمیة العرض أو الطلب لكل منتجوجود عرض وطلب كبیرین على السلعة في السوق، لتص• 

  مستھلك لا تمثل إلا نسبة بسیطة في المجموع، وبھذا لا یستطیع أي منھم أن یؤثر في العرض أو أو

  الطلب بمفرده؛ 

ض السلع نفسھا وبنفس أي أن كل المؤسسات في السوق تعر: تشابھ أو تجانس السلع• 

  تكون متطابقة، حتى تغیب إمكانیة تأثیر أحدھا في السعر أو الطلب؛  المواصفات أو

أي أن المتعاملین فیھا یستطیعون التعرف على السلع المعروضة وما یتعلق بھا، : شفافیة السوق• 

تكون قرارات أو كعارضین أو كمستھلكین، دون إخفاء للمعلومات المتعلقة بالسوق، وبذلك  سواء

  اختیارات

  المتعاملین مبنیة على علم كامل بمعطیات السوق؛ 

وھي تعني إمكانیة حركة المستھلك والمنتج بین أطراف السوق : حریة الحركة داخل السوق• 

  دون

المستھلكین،  مختلف المنتجین أو منتج م مختلف وجود حواجز أو عوائق، وإمكانیة اتصال مستھلك مع

  . بذلك یتلق برغبتھ واختیاره فقطویبقى قیامھ 



وھو إمكانیة دخول المنتج والمستھلك سوق معینة دون قیود أو : حریة الدخول إلى السوق• 

  حواجز،

ومثل ھذه القیود قد تكون قوانین أو قرارات من السلطات، تحدد شروطا معینة لانتقال عوامل الإنتاج، أو 

فیھا تحسنا في  ة إلى أخرى، نظرا لأن المؤسسة ترىمؤسسة من فرع اقتصادي إلى آخر، أو من منطق

  . لتكالیفھا وما إلى ذلكعوامل الإنتاج أو انخفاضا  مردودیة

یسمى احتكارا في حالة وجود منتج وحید یرض سلعة معینة مقابل عدد كبیر  :سوق الاحتكار الكامل - ب 

واء كل القطاع الذي ینتج سلعة من المستھلكین، وقد تتحقق ھذه الوضعیة بعدة طرق في الواقع، باحت

محددة لیس لھا بدیل في السوق، أو نتیجة لانجاز منتوج في صورة تكنولوجیا حدیثة للبیع لیس لھا مثیل 

من قبل أو حتى باستعمالھا لإنتاج سلع أو خدمات وحیدة، وھذه الوضعیة تكون عادة وقتیة حیث یزول 

وفي . وجیا في الإنتاج للحصول على سلعة بدیلة أو مشابھةالاحتكار عند استعمال المنافسین لنفس التكنول

  .سوق الاحتكار قد یفرض المحتكر السعر الذي یرغب فیھ باعتباره الوحید الذي یعرض تلك السلعة

والاحتكار في الواقع موجود نسبیا نظرا لاتجاه المؤسسات نحو التركیز أو لوجود مؤسسات 

التوزیع في سلع محددة، إلا أن ھذا النوع من المؤسسات عادة ما لا عمومیة إستراتیجیة تحتكر الإنتاج أو 

یسعى إلى رفع الأسعار بقدر ما یسعى إلى الحفاظ على السیادة وتوفیر سلع وخدمات بأسعار مقبولة في 

  .فروع نشاط مرتفعة التكالیف

قد تكون بوجود عدد قلیل من المنتجین أو العارضین السلعة  :سوق الاحتكار العددي أو احتكار القلة -ج 

معینة مقارنة مع حجم الطلب علیھا، وفي ھذه الحالة فإن كل محتكر یسعى إلى رفع السعر الذي یحقق لھ 

أرباحا في حالة زیادة الطلب إلى حدود مقبولة، أما في حالة العكس فإن المنافسة سوف تستمر بین 

وكل منھم یسعى إلى جلب المستھلك بخفض السعر مثلا، وبذلك یتضرر الأضعف  المنتجین المحتكرین،

  منھم

ویبقى الأقوى في أحسن وضعیة، وعادة مثل ھؤلاء المحتكرین ذوي العدد القلیل یلجؤون إلى تكوین 

تجمعات في صورة كارتل، یحددون فیھا الأسواق ومصادر المواد والأسعار حتى لا ینافس أحدھم الآخر 

 .ي الإضرار ببعضھم البعضلتفاد

تعتبر ھذه الحالة وسط بین المنافسة والاحتكار، نعتبرھا سوق منافسة : سوق المنافسة الاحتكاریة -د 

لوجود عدد كبیر من العارضین، وسوق احتكار لأن منتجات أولئك العارضین متمایزة، وھنا یوجد 

  :شرطان لسوق المنافسة الاحتكاریة

  ؛عدد كبیر من العارضین -



  . منتجات البائعین متمایزة -

إن التمایز في المنتجات بشكل عام بسیطا وظاھریا، بحیث تكون مرونة الإحلال أي قابلیة 

التحول من عارض إلى آخر بسیطة، وھذا التمایز ینشأ فقط في عقل المستھلك الذي یفضل صنفا على 

  .آخر ویعتقد أنھا سلع غیر متشابھة

تتم عملیة تحدید الأسعار ضمن النظام الاقتصادي  :الاقتصاد الرأسماليتحدید الأسعار ضمن : 2 - 3

  .الرأسمالي من خلال قانوني العرض والطلب

یقصد بالعرض من سلعة معینة ما ترغب المؤسسات في بیعھ  :العرض والعوامل المؤثرة في تحدیده -أ

اسا، وبعض العوامل من كمیات في فترات زمنیة مختلفة في شكل تدفق حسب تغیرات الأسعار أس

المؤثرة، وقد یكون ھناك تطابق بین ما تستطیع المؤسسات أن تدفعھ إلى السوق برغبتھا، وما یمكن أن 

تبیعھ فعلا بتدخل رغبات وعوامل أخرى غیر مرتبطة بالمؤسسة، ومن العوامل التي تتدخل في تحدید 

  : العرض وكمیاتھ نذكر ما یلي

  ة ما یؤثر بشكل مباشر على كمیة السلع المعروضة، ففيمن أھداف المؤسس: ھدف المؤسسة -

محاولتھا التأثیر على الأسعار بالانخفاض مثلا بواسطة الكمیة، تزید ھذه الكمیة خاصة في حالة حصولھا 

  على عوامل إنتاج بتكلفة أقل من العادي، أو من أجل تحقیق ربح أكثر فھي تحاول العرض

  . ر الذي تقوم بھ السوق عند التقاء مختلف العارضین والطالبینأكثر ما یمكن في انتظار طبعا الأث

  من العناصر الھامة التي تؤثر في العرض نجد تكالیف عناصر الإنتاج، فإذا: تكالیف عوامل الإنتاج -

كان انخفاضا في فرع نشاط المؤسسة تستطیع ھذه الأخیرة رفع عرضھا بالإنتاج أكبر للاستفادة من 

لدیھا، وفي حالة العكس فإن ارتفاع تكالیف عوامل الإنتاج إلى مستوى مقبول فھذا  الفرصة التي توفرت

یؤدي إلى تخفیض الإنتاج والعرض لتفادي أخطار الخسارة، وقد یؤدي الارتفاع المستمر التكالیف 

عوامل الإنتاج في فرع معین إلى مستوى قد تضطر فیھ المؤسسة الانسحاب تماما إلى فرع آخر، وھذا 

على العرض باختفاء نصیبھا السابق في المنتوج الأول وزیادة العرض في المنتوج المتوجھ إلیھ  یؤثر

  .جدیدا

 في حالة حریة انتقال المؤسسات من منتوج لأخر في: أسعار السلع الأخرى والسلعة المعنیة نفسھا -

فاع سعر السلعة نفس الفرع أو في فروع مختلفة وقطاعات غیر متشابھة، فإن المؤسسة في حالة ارت

المعنیة دون حركة أسعار السلع الأخرى المنافسة أو البدیلة أو حتى غیر البدیلة، فإن المؤسسة تسعى إلى 

الة تغیر أسعار منتجات أخرى رفع عرضھا من الطلب من ھذه السلعة للاستفادة من فرق السعر، وفي ح

قد یؤثر في عدد من الجوانب، مثلا إمكانیة ارتفاع ربح المؤسسة في سلعة أخرى، أو إمكانیة  فھذا



انخفاض أرباح السلعة المعنیة نظرا لاتجاه الإنفاق إلى السلع الأخرى في حالة انخفاض خاصة إذا كانت 

ثابتا فارتفاع  ع أخرى وبقاء سعر السلعة المعنیةوقد یكون الأثر عكسیا عند زیادة أسعار سل. بدیلة

  . عرضھا یؤدي إلى تحسین الإیراد

  ترتبط التكنولوجیا بشكل كبیر بنوعیة وجودة المنتجات، فإذا تحسنت أو تطورت :التطور التكنولوجي -

في مختلف صورھا من آلات وتسییر وطرق عمل وإنتاج، فتأثیرھا سوف یكون إیجابیا على عرض 

 الواقع، وھو العنصر الذي أصبح حجم الإنتاج ونوعیة السلعالسلع، وھو ما یلاحظ باستمرار في 

  .وأسعارھا مرتبطة بھ إلى حد كبیر

  كلما زادت الضرائب على سلعة ما یؤدي ذلك إلى زیادة في نفقات الإنتاج: السیاسة المالیة للدولة -

رائب على ، وكلما انخفضت الض)خاصة السلع أساسیة(وبالتالي إلى التقلیل من الكمیات المعروضة 

 ، أي أن العلاقة بین)لع الأساسیةخاصة الس(سلعة ما تقل نفقات الإنتاج وتزداد الكمیات المعروضة 

  .الضرائب والكمیات المعروضة علاقة عكسیة

  :وعلى ضوء ھذه المتغیرات یمكن تصویر دالة العرض كما یلي

  

  :ویكون منحنی دالة العرض كما یلي

  

  

  

  

ھي درجة استجابة المنتجین للكمیات المعروضة عند التغیر في مستویات الأسعار، : مرونة العرض

 :ویمكن التعبیر عنھا ریاضیا كما یلي
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یقصد بالطلب من سلعة معینة الكمیات التي یرغب المستھلكون في  :الطلب والعوامل المؤثرة فیھ - ب 

شرائھا من ھذه السلعة، وھم في نفس الوقت یستطیعون دفع مقابل شرائھا، وھو ما یدعی بالطلب الفعال 

. أو الطلب بمقابل، إذ یستبعد الطلب أو الرغبة في الاستھلاك دون اقترانھا بإمكانیة والقدرة على الدفع

 : منطق فالطلب بدوره یتأثر بالعدید من العوامل یمكن ذكر أھمھاوبنفس ال

 یمثل متوسط الدخل في المجتمع مؤشرا تقریبیا لمتابعة الطلب نظرا لكون: متوسط الدخل للسكان -

ولھذا فتغیر . الخ... الخلیط من المستھلكین یشمل عدة طبقات اجتماعیة وعدة مجموعات أو فئات أعمال

بنفس الطریقة في مختلف ھذه المجموعات والطبقات، وبأخذ شرائح من المستھلكین أقل  الدخل قد لا یؤثر

سواء على نفس السلعة ي في تأثیر تغیر الدخل على الطلبعددا وتخصیصا، یمكن الحصول على أكثر معن

 . أو على سلع مختلفة

  مراد ملاحظة الطلب فیھ،یرتبط الطلب بشكل عام بعدد السكان في المجتمع أو المكان ال: عدد السكان -

حیث یزداد الطلب بزیادة عدد السكان، باعتبار كل فرد لھ حاجات یسعى إلى تلبیتھا، وكلما زاد عدد 

الأفراد زادت الحاجات في مجموعھا، وقد یزید التأثیر في درجاتھ في حالة ارتفاع عدد السكان العاملین 

 . الأفراد بدون دخل والعكس في حالة زیادة العدد من ،أو ذوي المداخیل مع اعتبار عدم تلبیة كل حاجاتھم

  ھناك علاقة بین السلع من ناحیة الإحلال، أي إمكانیة استعمال: سعر السلعة المعنیة والسلع الأخرى -

إحداھا مكان الأخرى، وھذه المیزة تجعل أن تغیر سعر إحداھا بالارتفاع مثلا یتجھ المستھلكون إلى 

وفي حالة العكس، أي انخفاض . بقیت دون تغییر أو ارتفع سعرھا بنسبة أقل من الأولىالسلع البدیلة، إذا 

سعر سلعة معینة بنسبة أكبر من الباقي فیتجھ الاستھلاك إلیھا، أما المیزة الثانیة وھي إمكانیة وجود 

فاتجاه الطلب تكامل بین السلع، وھنا التأثیر یكون طردا في الطلب على السلعتین فإذا ارتفع سعر إحداھا 

المكملة، وإذا كانت  علیھا سوف یكون نحو الانخفاض، ویكون نفس الاتجاه على طلب السلعة الثانیة

 . عكسیا مع سعرھا سلعة لیست لھا علاقة مع سلع أخرى حسب المیزتین السابقتین فالطلب یتأثر

إمكانیة  ھلكین في حالة وجودیرتبط الطلب بشكل كبیر باختیارات المست: أذواق المستھلكین واختیاراتھم -

الاختیار بین أكثر من سلعة، أو اختیار شرائھا في فترة زمنیة مقارنة مع فترة أخرى، إلا أن ھناك 

بدیل عنھ،  حالات عدم إمكانیة الاختیار عند وجود سلعة معینة، وشكل أو مكان معین، وسعر معین لا

الأذواق لھا دور في تحدید الاختیار، وقد تتأثر ، و)السلع الضروریة(وھو في حاجة ماسة لھذه السلعة 

إلا أن المستھلك قد . الأذواق بعدد من الجوانب التقنیة، ومدى اقتناع المستھلك بالسلعة، في حالة عقلانیتھ

یتأثر بالإشھار أو الدعایة، سواء للمؤسسة صاحبة المنتوج أو من طرف أخر، دون التحكم في تصرفاتھ 

 .الاستھلاك لأثر لھذه الوسائل في توجیھ الطلب والاختیار فيعقلانیا، وھنا یعود ا



 :وعلى ضوء ھذه المتغیرات یمكن تصویر دالة الطلب كما یلي

 

  

 :ویكون منحنی دالة الطلب كما یلي

 

  

ھي درجة استجابة الأفراد للكمیات المطلوبة عند التغیر في مستویات الأسعار، ویمكن  :مرونة الطلب

 :التعبیر عنھا ریاضیا كما یلي

 

 

 

 

  

یتحدد سعر أي سلعة من السلع في السوق بناءا على التفاعل بین قوی العرض  :تحدید سعر التوازن - ج 

 .والطلب

سوق فإنھ یحدد سعرا تقدیریة لھا، ھذا السعر قد لا یستمر طویلا، لأنھ عندما یطرح المنتج سلعة ما في ال

. قد یكون الطلب على تلك السلعة أكبر من عرضھا، والعكس، وفي ھذه الحالة لابد للسعر من أن یتغیر

فإذا كان الطلب أكبر من العرض فإن السعر سیرتفع، أما إذا كان الطلب أقل من العرض فإن السعر 

قى العرض والطلب في حالة تغیر نتیجة للتغییر في السعر حتى یتساوى في النھایة سینخفض، ویب

 فكیف یتساوى العرض مع الطلب عند سعر معین؟ . ویستقر السعر

  إذا كان الطلب أكبر من العرض عند السعر الأولي فإن السعر یأخذ في الارتفاع وعندئذ یزداد -

  من جھة أخرى إلى أن یتحقق) انون الطلبق(قانون العرض من جھة ویقل الطلب (العرض 

 . التساوي بینھما فیتوقف السعر عن الزیادة

  إذا كان العرض أكبر من الطلب فإن السعر سیأخذ في الانخفاض وبعدھا یزداد الطلب وینقص -
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  .العرض إلى أن یتساوى الطلب مع العرض ویستقر السعر

العرض والطلب مختلفین ویستقر السعر في السوق نستنتج من ذلك أن السعر یبقى متغیرا ما دام 

عندما یتساوى عرض السلعة مع طلبھا، وھذا السعر الذي یحقق التوازن بین العرض والطلب یسمى 

  .بسعر التوازن

إذن سعر التوازن ھو ذلك السعر الذي تتساوى عنده الكمیات المطلوبة مع الكمیات المعروضة 

لتي تساوت عند ذلك السعر بكمیة التوازن، كما ھو مبین في الشكل من سلعة ما، وتسمى تلك الكمیات ا

 :التالي

 

 

 

 

 

 

  

إن التدخل في تحدید الأسعار السائدة یتم من خلال الدولة تمشیا مع  :التدخل في تحدید الأسعار: 3 - 3

متطلبات الاقتصاد الوطني، وتدخل الدولة قد یؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعار، إذ یوجد أسلوبان 

 :لذلك

 ھو عبارة عن السعر الذي تحدده الدولة لبیع وشراء السلع المختلفة وذلك بوضع حد: التسعیر الجبري -

قصى وحد أدنى لھ، ولا یجوز للمنتج أن یبیع بأعلى من السعر المحدد من قبل الدولة، والأصل أن أ

تتحدد الأسعار من خلال تقاطع قوى الطلب مع قوى العرض في السوق، ولكن في بعض الأحیان تلجأ 

أجل حمایتھ  الدولة إلى التدخل في تحدید الأسعار بسبب أھمیة السلعة وضرورتھا بالنسبة للمواطن، فمن

مایة المنتج خاصة في تقوم بوضع سقف أعلى للأسعار، كذلك تضع الدولة حدا أدنى للأسعار من أجل ح

 .وقت الكساد

والتسعیر الجبري لھ أثر سلبي، إذ یؤدي إلى انتشار السوق السوداء بسبب الزیادة في الطلب، 

أعلى من السعر المحدد من قبل الحكومة، حیث یكون أكبر من العرض، وھنا یلجا المنتج إلى البیع بسعر 

  .ویرضخ المستھلك لذلك بسبب حاجتھ الماسة لتلك السلعة
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، حیث توزع السلعة على جمیع أفراد )البطاقات(ولذلك تلجأ بعض الدول إلى إتباع سیاسة التقنین 

ن المجتمع بالتساوي وبالسعر الجبري، مع ترك جزء من السلع یعرض في الأسواق وبسعر حر وم

  .یرغب في استھلاك المزید یقتني السلعة من السوق بدفع سعر أعلى

تتدخل الدولة بھذا الأسلوب من أجل مساعدة المشاریع المنتجة وتشجیعھا : التدخل غیر المباشر -

 : الاستمرار في إنتاج السلع الضروریة للأفراد، ویكون ھذا التدخل من خلال على

 عات التي تنتج السلع ذات الأھمیةعم تقدمھ الدولة للمشروھو عبارة عن د: مساعدات الإنتاج• 

ھذه الإعانات تغطي جزءا من تكالیف إنتاج السلع، وبالتالي تقل تكالیف الإنتاج بنفس مقدار للأفراد،

 ).مثل دعم الخبز(فیزداد العرض من تلك السلع ویقل سعرھا  المساعدة

أقل أھمیة وتود التقلیل من إنتاجھا، فالمنتج  تفرض على السلع التي ترى الدولة أنھا: الضرائب• 

 . الضریبي إلى المستھلك من خلال رفع أسعار تلك السلع ءھذه الحالة یحاول أن ینقل العب في

 العوامل التي تحدد نطاق السوق - 4

لقد أصبح : سھولة الاتصال - : ھناك مجموعة من العوامل التي تحدد نطاق السوق، نذكر منھا

وتطورت أیضا وسائل المواصلات مما بسبب تطور تكنولوجیا الاتصالات، دول العالم سھلاالاتصال بین 

 . عالمیة دولة إلى أخرى فأصبحت ھذه السلع سھل من نقل السلع من

من حیث الكمیة والنوعیة،  إن نقل السلع من دولة إلى أخرى تحدده طبیعة السلعة: نوع السلعة -

للتلف تكون عادة عالمیة وھناك بعض السلع لابد أن تكون محلیة مثل الماء كبیرة الحجم والقابلة  فالسلع

  .والكھرباء

ھناك بعض السلع المستوردة تضع علیھا الدولة رسوما جمركیة عالیة من : القیود الجمركیة -

 أجل

 .حمایة الصناعة الوطنیة، أو قد تقلل من الكمیة المستوردة منھا

 :لإنتاج وتوسیعھ الاستھلاك وآثاره في تجدید ا - 5

مع أن الاستھلاك ھو عملیة اقتناء السلع والخدمات فإن لذلك علاقة مباشرة بتجدید الإنتاج 

وتوسیعھ، وعلیھ فإذا كان الوضع الاقتصادي في البلد المعني لم یصل بعد إلى درجة الاستخدام الكامل 

تؤدي إلى تجدید الطاقات الإنتاجیة لكل الطاقات الإنتاجیة المتاحة، فإن أي زیادة في مجمل الاستھلاك 

وتوسیعھا وتقود إلى تحقیق زیادات في الدخل الوطني للبلد المعني، وذلك كلھ إذا كانت كل الشروط الفنیة 

  .اللازمة متوافرة



وقد كان كینز من أوائل الذین اھتموا بإبراز ھذا الأمر وفي الإلحاح على أھمیة الدور الذي یقوم 

 the» المیل الحدي للاستھلاك«فقد جاء كینز في نظریتھ بمفھوم . للسلع والخدماتبھ حجم الطلب الكلي 

marginal propensity to consume  مضاعف الاستثمار«وبمفھوم «The investment 

multiplier  التي قدمھا والتي باتت تؤلف ركنا » النظریة العامة«، وھذان المفھومان ھما من ضمن

 .الحدیثمھما في علم الاقتصاد 

« ، إلا أن طرحھ كان محصورا »المضاعف«عن مبدأ R.F.Kahnوقبل كینز تكلم كاھن 

، لذلك وانطلاقا من »بمضاعف الاستثمار« ولیس  employment multiplier» بمضاعف العمالة

. الإطار النظري الذي وفره کینز تتضح العلاقة بین الاستھلاك من جھة وتوسیع الإنتاج من جھة أخرى

ما بدأنا بإقامة مشروع جدید وجرى تشغیل المزید من الأیدي العاملة التي كانت عاطلة عن العمل  فإذا

سابقا، وھذا ما یوفر لھا مبالغ جدیدة من المال، فإنھا تقوم في العادة بإنفاق معظمھ على السلع 

ت إلى التوسع الاستھلاكیة مما یزید من الطلب على ھذه السلع في السوق، ثم یدفع المصانع والمنشآ

  .ورفع الإنتاج لزیادة العرض لمواجھة الزیادة الحاصلة في الطلب

ولما كان ھذا التوسع في الإنتاج یتم غالبا عن طریق زیادة الاستثمارات، ولما كانت أي زیادة في 

 إلى زیادات أكبر في الدخل العام فإن الحركة الأولى» مضاعف الاستثمار« الاستثمار تؤدي، وفقا لقوة 

كذلك، فإن الزیادة التي تحصل في الطلب على . تؤدي إلى سلسلة حركات متتابعة في العجلة الاقتصادیة

السلع الاستھلاكیة تولد، ضمن شروط معینة، تغییرا في حجم الآلات والتجھیزات اللازمة لإنتاج السلع 

اللازمة لمواجھة الزیادة الجدیدة، ولما كان للتجھیزات الإنتاجیة عمر زمني یفوق المرحلة الإنتاجیة 

المباشرة في الطلب فإنھ غالبا ما تكون قیمة الإنفاق اللازم لتوسیع التجھیزات، من أجل جعلھا تتلاءم 

لذا، فثمة حركة جدیدة تنتج من . وزیادة الطلب، أكبر من قیمة السلع الاستھلاكیة المطلوبة نفسھا

تة المستثمرة أصلا بغیة زیادة الإنتاج لمواجھة الطلب الإضافات الرأسمالیة التي ترفد كتلة الأصول الثاب

  .الجدید

 

 

 

 

 

 



 الاستثمار: رابعالمحور ال

لقد أصبحت كل الدول دون تمییز تنظر إلى الاستثمار على أنھ حتمیة و أداة للنمو الاقتصادي، 

و استغلال وعنصر حساس وأداة فعالة للنھوض بالاقتصاد، بما یحققھ من زیادة في الطاقة الإنتاجیة 

للموارد البشریة، إلا أن إدارة و توجیھ الاستثمارات الوجھة الضروریة، لخدمة التنمیة الاقتصادیة تعد 

الأھم، لأن الكثیر من الدول النامیة وجدت نفسھا تستثمر في أنشطة و مجالات لم تحقق مفعولھا، لذلك 

كون فعلا في خدمة التنمیة الاقتصادیة یجب تحدید الشروط و تھیئة الظروف الملائمة للاستثمار، حتى ی

 ...المرغوبة، و علیھ نتطرق إلى مفھوم الاستثمار، أنواعھ، مجالاتھ و أدواتھ

  مفاھیم الاستثمار- 1

لكن ھذا المفھوم للاستثمار . مفھوم الاستثمار عموما یقصد بھ معنى اكتساب الموجودات المادیة و المالیة

 : المالیة، وبذلك سوف نمیز بین مفھومین للاستثمار یختلف في الاقتصاد عنھ في الإدارة

استخدام المدخرات في تكوین : "یمكن تعریف الاستثمار بأنھ :مفھوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي -أ

الاستثمارات أو الطاقات الإنتاجیة الجدیدة، اللازمة لعملیات إنتاج السلع والخدمات، والمحافظة على 

  ".ائمة أو تجدیدھا الطاقات الإنتاجیة الق

كما أن ھذه الطاقات الإنتاجیة أو الاستثمارات إن ھي إلا سلع إنتاجیة، أي سلع لا تشبع أغراض 

السلع " - أیضا - الاستھلاك، بل تساھم في إنتاج غیرھا من السلع أو الخدمات، وتسمى ھذه السلع 

  .ي الذي لا غنى عنھ لأیة عملیة إنتاجیةأي السلع التي تتمثل في رأس المال العیني أو الحقیق" الرأسمالیة 

لا یقتصر على تكوین  -كمتغیر اقتصادی کلى  - إن ما یلاحظ أن التعریف السابق للاستثمار 

طاقات إنتاجیة جدیدة لإقامة المشروعات الجدیدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، بغرض زیادة حجم 

ستثمارات بھدف المحافظة على الطاقات الإنتاجیة في تكوین الا -طاقاتھا الإنتاجیة، بل یشمل أیضا 

المشروعات القائمة، أو تجدید ھذه الطاقات، إذ من المعلوم أن أیة سلعة إنتاجیة ذات عمر إنتاجي معین، 

تحتاج إلى عملیات صیانة وتجدیدات  -على مدار عمرھا الإنتاجي  - وأن المحافظة على قدرتھا الإنتاجیة 

  .الإنتاجیة القائمةلبعض أجزاء الطاقة 

والاستثمار ذو علاقة مزدوجة، إذ أنھ وثیق الارتباط بالادخار من ناحیة، وبالاستھلاك من ناحیة 

أخرى ذلك أن الادخار ھو الفائض من الدخل بعد الإنفاق على الاستھلاك، وھو الفائض الذي یوجھ لنوع 

ذلك فإن الاستثمار ذو علاقة مزدوجة على وعلى . آخر من الإنفاق ھو ما یطلق علیھ الإنفاق الاستثماري

 : نحو ما یلي



عندما توجھ المدخرات في المجتمع كرأس مال نقدي إلى الإنفاق على  "علاقة تمویلیة "  -

  .كرأس مال عیني أو حقیقي) الإنتاجیة(الاستثماریة  شراء السلع

ھو الأداة  -في المعنى العیني أو الحقیقي المشار إلیھ  - مادام الاستثمار  "علاقة إنتاجیة "  - 

 أن: كعنصر من عناصر الإنتاج الأربعة في إنتاج السلع الاستھلاكیة، بعبارة أخرى -غنى عنھا  لاالتي 

 .الاستثمار وثیق الصلة بالاستھلاك والعلاقة بینھما علاقة إنتاجیة

عنى الاقتصادي، وھناك مفھوم أخر للاستثمار من قبل رجال الإدارة و ھذا ھو مفھوم الاستثمار بالم 

 . المالیة

) من قبل رجال الإدارة(عادة ینظر إلى الاستثمار  :مفھوم الاستثمار في الإدارة المالیة والمحاسبیة -ب

وراق على انھ اكتساب الموجودات المالیة، ویصبح الاستثمار في ھذا المعنى ھو التوظیف المالي في الأ

  .الخ...والأدوات المالیة المختلفة من أسھم وودائع

وذلك بالتخلي . وھناك من یعرف الاستثمار على أنھ التعامل بالأموال للحصول على الأرباح

عنھا في لحظة زمنیة معینة، ولفترة زمنیة محددة، بقصد الحصول على تدفقات مالیة مستقبلیة تعوض 

  . تثمرة وتعوض عن عامل المخاطرة الموافق للمستقبلعن القیمة الحالیة، للأموال المس

أما في المحاسبة تمثل الاستثمارات مجموع الممتلكات والقیم الدائمة المادیة والمعنویة المنشأة أو 

المشتراة من طرف المؤسسة، الھدف لیس بیعھا أو تحویلھا ولكن استعمالھا كوسائل دائمة الاستغلال 

وتتمثل في الصنف الثاني من المخطط الوطني للمحاسبة وتنقسم إلى بحسب العمر الإنتاجي لھا، 

  :مجموعتین

: وھي مجموعة القیم المادیة المتمثلة في الممتلكات الطبیعیة الحسیة المجسدة مثل :المجموعة الأولى

  الخ ... الأراضي، المباني، تجھیزات الإنتاج

: مجموعة القیم المعنویة المتمثلة في الممتلكات غیر حسیة وغیر ملموسة مثل :المجموعة الثانیة

  .الخ.. المصاریف الإعدادیة، شھرة المحل، براءة الاختراع

  مبادئ الإستثمار - 2

حتى یتوصل المستثمر إلى الاختیار بین البدائل الاستثماریة المتاحة لا بد من مراعاة مجموعة 

  :من المبادئ العامة وھي

نظرا لتعدد المشاریع الاستثماریة واختلاف درجة مخاطرھا، فإن المستثمر الرشید دائما  :مبدأ الاختیار -أ

یبحث عن الفرص الاستثماریة بناءا على ما لدیھ من مدخرات، بحیث یقوم باختیار ھذه الفرص أو 

  :البدائل المتاحة مراعیا في ذلك ما یلي



  یحصر البدائل المتاحة ویحددھا؛  -

  حلل البدائل المتاحة أي یقوم بالتحلیل الاستثماري؛ ی -

  یوازي بین البدائل في ضوء نتائج التحلیل؛  -

  یختار البدیل الملائم حسب المعاییر والعوامل التي تعبر عن رغباتھ، كما یفرض ھذا المبدأ على -

  .المستثمر الذي لدیھ خبرة ناقصة، أن یستعین بالوسطاء المالیین

وھنا یقوم المستثمر بالمفاضلة بین البدائل الاستثماریة المتاحة للاختیار المناسب، وتتم  :المقارنةمبدأ  -ب

ھذه المقارنة بالاستعانة بالتحلیل الأساسي أو الجوھري لكل بدیل متاح، ومقارنة نتائج ھذا التحلیل 

  . الملاءمةالاختیار البدیل الأفضل والمناسب للمستثمر حسب وجھة المستثمر وكذا مبدأ 

بعد الاختیار بین المجالات الاستثماریة وأدواتھا، وما یلائم رغبات ومیول المستثمر  :مبدأ الملاءمة -ج 

وكذا دخلھ وحالاتھ الاجتماعیة، یطبق ھذا المبدأ بناءا على ھذه الرغبات والمیول، حیث لكل مستثمر نمط 

 :التي یكشفھا التحلیل الجوھري والأساسي وھيتفضیل یحدد درجة اھتمامھ بالعناصر الأساسیة لقراره، و

  معدل العائد على الاستثمار؛  -

  درجة المخاطر التي یتصف بھا الاستثمار؛ -

  . مستوى السیولة التي یتمتع بھا كل من المستثمر وأدوات الاستثمار -

من درجة المخاطر  وھنا یلجأ المستثمرون إلى تنویع استثماراتھم، وھذا للحد والتقلیل :مبدأ التنویع -د

الاستثماریة التي یتعرضون لھا، غیر أن ھذا المبدأ لیس مطلقا، نظرا للعقبات والقیود التي یتعرض لھا 

  .المستثمرون، مما یصعب علیھم انتھاج وتطبیق ھذا المبدأ على ارض الواقع

  خصائص وممیزات الاستثمار - 3

  :یتمیز الاستثمار بجملة من الخصائص ھي كالأتي

وھي كل المبالغ التي یتم إنفاقھا للحصول على الاستثمار، وتشمل كافة المصاریف  :تكالیف الاستثمار -أ

  :اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري حیث تنقسم إلى نوعین

وھي تلك المصاریف اللازمة لإنشاء المشروع والتي تتفق مع بدایة المشروع  :التكالیف الاستثماریة -

لأخیر تدفقات نقدیة، وتتمثل في تكالیف الأصول الثابتة، أي كل النفقات المتعلقة بشراء إلى أن تحقق ھذا ا

. الأصول الثابتة من أراضي، معدات، مباني، آلات، والتي تمثل الجزء الأكبر من تكلفة المشروع

شروع مثل بالإضافة إلى تكالیف متعلقة بالدراسات التمھیدیة، أي كل النفقات التي تتدفق قبل انطلاق الم



تكالیف التجارب : المصاریف التصمیمات، الرسوم الھندسیة، وھذا إلى جانب مجموعة من التكالیف مثل

  .وتكالیف إجراء الدوریات التدریبیة

تندمج تكالیف التشغیل في المرحلة الثانیة للاستثمار، وھي مرحلة التشغیل وذلك بعد : تكالیف التشغیل -

لمباشرة العمل، فتظھر مجموعة جدیدة من التكالیف اللازمة، لاستغلال إقامتھ ووضعھ في حالة صالحة 

النقل، التأمین، مصاریف : ذه التكالیف نذكراجیة، ومن جملة ھطاقات المشروع المتاحة في العملیة الإنت

  ...المستخدمین والأجور، مصاریف المواد اللازمة للعملیة الإنتاجیة 

لغ المالیة المنتظر تحقیقھا في المستقبل على مدى حیاة الاستثمار، وھي كل المبا :التدفقات النقدیة -ب

ولا تحسب ھذه التدفقات إلا بعد خصم كل المستحقات على الاستثمار مثل الضرائب والرسوم 

وھي المدة المقدرة لبقاء الاستثمار في حالة عطاء جید ذي : مدة حیاة المشروع -ج. والمستحقات الأخرى

مكن الاستناد في تحدید مدة حیاة الاستثمار على مدى الحیاة المادیة بمختلف تدفق نقدي موجب، وی

القیمة  -د. الوسائل أو التركیز على دورة حیاة المنتوج وبالتالي على مدى الحیاة الاقتصادیة للمشروع

ثل الجزء الذي عند نھایة مدة الحیاة المتوقعة للاستثمار، نقوم بتقدیر القیمة المتبقیة لھ، بحیث یم: المتبقیة

لم یستھلك من التكلفة الأولیة، وتعتبر ھذه القیمة المتبقیة، إیرادا إضافیا بالنسبة للمؤسسة وبالتالي یضاف 

  .لدخل للسنة الأخیرة للاستغلالإلى تدفقات ا

 أنواع الاستثمار و ممیزاتھ - 4

  : صنیفات نذكرللاستثمارات تصنیفات عدیدة نظرا لأھدافھا وطبیعتھا وأھمیتھا ومن ھذه الت

  :یمكن تصنیف الاستثمار إلى ثلاث أنواع :من حیث الطبیعة القانونیة -أ

وھي استثمارات تقوم بھا الدولة من أجل التنمیة الشاملة، ولتحقیق حاجیات  :استثمارات عمومیة -

  .المصلحة العامة، مثل الاستثمارات المخصصة لحمایة البیئة

النوع من الاستثمارات بطابع الربح الذي یتوقعھ أصحابھا من وراء  ویتمیز ھذا :الاستثمارات الخاصة -

  .عملیة الاستثمار، وھي تنجز من طرف الأفراد والمؤسسات الخاصة

وتتحقق ھذه الاستثمارات بدمج القطاع العام والخاص لإقامة المشاریع الكبیرة  :الاستثمارات المختلطة -

القصوى في انتعاش الاقتصاد الوطني، حیث تلجأ  التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة ولھا الأھمیة

الحكومات إلى رؤوس الأموال الخاصة المحلیة أو الأجنبیة، لأنھا لا تستطیع تحقیق ھذه المشاریع 

  :وتصنف من حیث مدتھا الزمنیة إلى ثلاث أصناف ھي: من حیث المدة الزمنیة -ب . برأسمالھا الخاص

ثمارات التي تقل مدة إنجازھا عن السنتین، وتكون نتائجھا في وھي الاست :استثمارات قصیرة الأجل -

  .نھایة الدورة لأنھا تتعلق بالدورة الاستغلالیة



وھي الاستثمارات التي تقل مدة إنجازھا عن خمس سنوات وتزید عن  :استثمارات متوسطة الأجل -

تؤثر : ستثمارات طویلة الأجلا - . السنتین، وھي التي تكمل الأھداف الإستراتیجیة التي تحددھا المؤسسة

  ھذه الاستثمارات بشكل كبیر، على المؤسسة بصفة خاصة

وعلى المجتمع بصفة عامة، وھي تتطلب لرؤوس أموال ضخمة وتفوق مدة إنجازھا خمس 

  :تنقسم بدورھا إلى عدة أقسام منھا: من حیث الأھمیة والغرض - ج . سنوات

وتتمثل في التجدیدات التي تقوم بھا المؤسسة، وذلك بشراء الآلات والمعدات وجل  :استثمارات التجدید -

وسائل الإنتاج، وذلك لاستبدال المعدات القدیمة، حتى تتمكن من مسایرة التقدم التكنولوجي، فھي تسعى 

ة عامة الشراء المعدات الأكثر تطورا، وبالتالي فإنھا تتمكن من تحسین النوعیة وزیادة الأرباح، وبصف

 .ھدفھا الأساسي ھو الحفاظ على القدرة التنافسیة للمؤسسة

ھدفھا الأساسي تحسین الطاقات الإنتاجیة التنمیة الإنتاج والتوزیع  ):الإستراتیجیة(استثمارات النمو  -

بالنسبة للمؤسسة لتوسیع مكانتھا في السوق، إذ تقوم بتسویق منتجات وابتكارات جدیدة ومتمیزة، لفرض 

على المنتجین الآخرین، وھذا ما یسمى بالاستثمارات الھجومیة، أما الاستثمارات الدفاعیة، فھي  نفسھا

  .التي تسعى المؤسسة من خلالھا إلى الحفاظ على الأقل على نفس وتیرة الإنتاج

وھي استثمارات تنقسم على أساس معیار تكلفتھا، فكلما كانت : الاستثمارات المنتجة والغیر منتجة -

ادة في الإنتاج المؤسسة مع تحسن النوعیة وبأقل التكالیف الممكنة، سمیت ھذه الاستثمارات الزی

  .بالاستثمارات المنتجة، وفي حالة العكس فھي غیر منتجة

وتكون أما اقتصادیة أو اجتماعیة، فالاجتماعیة ھي التي تھدف من خلالھا : الاستثمارات الإجباریة -

أما الاقتصادیة . تماعیة للفرد، وذلك بتوفیر المرافق العمومیة الضروریةالدولة إلى تطویر البنیة الاج

  .فغرضھا ھو تلبیة الحاجات المختلفة للأفراد من سلع وخدمات مختلفة مع تحسین ھذه الخیرة كما ونوعا

ھدفھا الحفاظ على رأس المال على حالھ، وتعویض ما استھلك منھ بأموال : الاستثمارات التعویضیة -

كات، أما الصافیة منھا فتھدف إلى رفع رأس مال المؤسسة باستثمارات جدیدة بحسب الطلب وإھتلا

  .والظروف

ھذا النوع من الاستثمارات نتائجھ غیر مباشرة، حیث تقوم بتحسین القدرة  :استثمارات الرفاھیة -

  .ین لمنتوجھاالشرائیة للمؤسسة، وبالتالي إعطاء صورة حسنة عنھا لدى المتعاملین معھا والمستھلك

  :وتنقسم الاستثمارات إلى قسمین :من حیث الموطن  - د 

وتتمثل في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة التي ترد في شكل أسھام مباشر من : الاستثمارات الأجنبیة -

، أو كافة )رأس المال الأجنبي في الأصول الإنتاجیة للاقتصاد المضیف الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 



القروض الائتمانیة طویلة الأجل، التي تتم في صورة علاقة تعاقدیة بین الاقتصاد المضیف لھا صور 

  ) .الاستثمار الأجنبي الغیر مباشر(والاقتصاد المقرض 

فالاستثمار الأجنبي المباشر یختلف عن الغیر مباشر منھ، كونھ یتضمن تحویلات مالیة من 

ة أو كلاھما بھدف إقامة مشروع إنتاجي، تسویقي إداري الخارج في صورة طبیعیة، أو في صورة نقدی

في الأجل الطویل، وبغیة التأثیر بصفة مستمرة في اتخاذ القرار الاستثماري، لتحقیق أقصى ما یمكن من 

  .الأرباح عن طریق الرقابة عند الإنتاج الوحدات وتسویقھا

أن الاستثمارات غیر المباشرة لا وبذلك یتمیز الاستثمار الأجنبي المباشر عن الغیر مباشر، حیث 

تمارس فیھا الرقابة على المشروع عند إنتاج كل وحدة، بل تتم الرقابة بصفة عامة دون التعرف على 

التفاصیل الدقیقة للمشروع، كما ھو الحال بالنسبة للاستثمارات المباشرة، كما یتبین اختلاف الاستثمارات 

الدولي مثل القروض والإعانات فلا توجد السمات الخاصة المباشرة عن غیرھا من حركات رأس المال 

 .بتعریف الاستثمار المباشر فیھا

والاستثمارات الأجنبیة المباشرة أشكال وأنواع متعددة، ویعود سبب اختلاف أشكال ھذه 

شكل المستثمر، طبیعة النشاط الاستثماري، صور : الاستثمارات إلى اعتبارات متعددة لعل من أھمھا

  .ة، والشكل القانوني للاستثمارالملكی

ویطرح مشكل إدراج لأنواع معینة من صور الاستثمار في الاستثمارات المباشرة، وھذه الصور 

  :من الاستثمارات تتمثل في

وتتمثل صور عقود الرخص في نقل حقوق براءات الاخت راع أو العلامات  :عقود الرخص

  . التجاریة أو الاسم التجاري

وتتمثل في صور اتفاق بمقتضاه یتم تصنیع منتجات في الخارج، حسب مواصفات  :عقود الإنتاج

  . معینة لتوزیعھا في الداخل

ویتمثل ذلك في صورة اتفاق تمد فیھ شركة أو ھیئة أجنبیة أو ھیئة  :العقود الخاصة بالإدارة

ین، مقابل عائد من الشركة وطنیة، بالمدیرین الذین تتوافر لدیھم خبرة للقیام بالعملیة الإداریة لمشروع مع

  .الوطنیة التي ترغب في استخدام الخبراء الأجانب في ھذا الشأن

أن بعض عقود الرخص مثل استخدام براءة الاختراع، وبعض عقود : ویمكن القول بصفة عامة

علیب الإنتاج التي یتم بمقتضاھا استیراد المنتوج المصنع حسب الاتفاق، ویتم إضافة عملیة التغلیف أو الت

في الفروع، فإن ھذا یعتبر استثمارا مباشرا، حیث أنھ في حالة استخدام براءة الاختراع، یتم بمقتضاه نقل 

حق ملكیة في صورة عینیة، ویمكن بھذا الحق الدخول في مشروعات مشتركة، كما أنھ في حالة عقود 



عة ویدخل في التكالیف، وبالتالي الإنتاج، فإن إضافة عملیة التعلیب أو التغلیف یعتبر إضافة لقیمة السل

  .یعتبر ذلك استثمارا مباشرا

ومن صور الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الأكثر شیوعا وممارسة نجد الشركات المتعددة 

الجنسیات، التي یمتد نشاطھا الإنتاجي أو التسویقي أو المالي عبر الحدود، في إطار استراتیجیة عامة 

اسھا تتجھ ممارسة الشركة الأم لإدارتھا لمختلف الفروع في الدول المضیفة، للشركة الأم والتي على أس

  .وحتى یمكن تحقیق الأھداف الإداریة من ناحیة النمو والتوسع وبالتالي تحقیق أقصى ربح ممكن

وتتمثل في كل أشكال الاستثمار المذكورة سابقا، ولكن ملكیة رأس المال وكافة : الاستثمارات المحلیة -ب

 .ول تعود بالكامل للطرف المحليالأص

  محددات الاستثمار- 5

الاستثمار عنصر حساس للكثیر من العوامل المؤثرة، لذلك كان  :محددات الاستثمار بشكل عام :1 – 5

الاستثمار كثیر التقلبات وغیر مستقر، وتفسیر ھذه التقلبات والتغیرات یعد أمرا بالغ الأھمیة في التحلیل 

  لو أمكن تفسیر ھذه التقلبات، فإننا نكون قد قطعنا شوطا كبیرا في تفسیر الاقتصادي، ذلك أنھ

وھنا یثار التساؤل حول مسببات التقلبات في الإنفاق الاستثماري؟ . التغیرات المنتظمة في الدخل القومي

الفائدة  الاستثمار وسعر -أ: ھناك العدید من العوامل الاحتمالیة المسببة لھذه التقلبات نذكر منھا ما یلي

تتحقق الكثیر من المشاریع الاستثماریة عن طریق الاقتراض، ویعتبر سعر ): أسعار خدمات رأس المال(

الفائدة عن القروض الممنوحة للمستثمرین عن نفقة اقتراض النقود، ولذلك فانھ یمكن أن نتوقع لمقدار 

  .أن یتناسب عكسیا مع سعر الفائدةالاستثمار الذي یكون مربحا، في الإقدام علیھ من جانب المستثمرین، 

بعبارة أخرى فإننا نتوقع أن یكون سعر الفائدة مؤثرا قویا على مستوى الاستثمار، ولكن لا یعتبر سعر 

الفائدة العامل الوحید المؤثر على قرار الاستثمار بل أن ھناك عوامل أخرى تلعب دورا أكثر أھمیة في 

ممارسة نشاطھم الاستثماري بصورة مربحة وتأثیر سعر تشكیل توقعات رجال الأعمال حول كیفیة 

  .الفائدة ھنا أنما یكون خلف ستار العوامل الأخرى المؤثرة في إصدار القرار الاستثماري

فحسب النظریة النیوكلاسیكیة یتحدد رصید رأس المال المرغوب فیھ بحجم الناتج، وخدمات 

ار خدمات رأس المال على أسعار السلع الرأسمالیة رأس المال بالنسبة لأسعار الناتج، كما تعتمد أسع

وبالتالي یتأثر رصید رأس المال المرغوب فیھ، والاستثمار نتیجة . وسعر الفائدة و المعاملة الضریبیة

  .التغیر في الناتج، وفي أسعار خدمات رأس المال بالنسبة لأسعار الناتج

ئدة، ویصبح صافي الاستثمار موجبا فیزید رصید رأس المال المرغوب فیھ بانخفاض سعر الفا

ویعتبر ). ویكون صافي الاستثمار سالبا عندما یتساوی رصید رأس المال المرغوب فیھ والفعلي(



وطبقا لفروض النظریة النیو y) ((والناتج )(kفي سعر الفائدة ورصید رأس المال الاستثمار دالة

، وتتغیر العلاقة بین سعر الفائدة )ستثماركلاسیكیة توجد علاقة عكسیة بین سعر الفائدة السوقي والا

ورصید رأس المال المرغوب فیھ بزیادة الناتج، أي أن الاستثمار دالة في الناتج وسعر الفائدة ورصید 

  .الفعلي رأس المال

فسعر الفائدة یعتبر محددا لرصید رأس المال المرغوب فیھ، أي أن السیاسة النقدیة من خلال 

  .رأس المال المرغوب فیھ وبالتالي الاستثمارسعر الفائدة تؤثر في 

الواقع أن رجل الأعمال الناجح یبدل قصار جھده للتنبؤ حول مدى توسع : الاستثمار والتوقعات -ب

السوق في المستقبل المنظور، وتصرفھ ھذا، إنما ینجم عن الثقة في المستقبل المبنیة على دراسات، 

ذلك أنھ لو انزلق رجل الأعمال إلى . أ في التقدیر والتوقعوتوقعات علمیة ومدروسة قصد تفادي الخط

 .الخطأ في حدسھ حول التوقعات، فأنھ یمكن أن یتعرض للجزاءات الجسیمة

مثال ذلك أنھ لو قرر رجل الأعمال عدم التوسع في الطاقة الإنتاجیة لمنشأتھ، بینما یتوسع الطلب 

  افسیھ الأكثر إلماما ودرایة في بع دفي السوق على منتج منشأتھ، فانھ یعطي الفرصة لمن

نظرھم، والعكس، فلو أن رجل الأعمال قام بإثقال معدات رأسمالیة وتوسع في الاستثمار، في حین أن 

ھذه النفقات الثابتة لم یقابلھا مردود مناسب، فان ذلك لا محالة سوف یؤدي إلى فشل المنشأة في تحقیق 

الإنتاجي نتیجة سوء الأرباح المجزیة، أو إلى تحقیق الخسائر التي تضطرھا إلى التوقف عن النشاط 

والواقع أن رجل الأعمال یبذل قصارى جھده في التنبؤ حول مدى توسع السوق . التوقعات والتقدیرات

في المستقبل المنظور، ولكن ھناك عوامل أخرى عدیدة یمكن أن تؤثر على مدى ھذا التوسع في السوق، 

مال نشاطھ الاستثماري والإنتاجي بخلاف أعداد ودخول مستھلكي منتج المنشأة التي یمارس رجل الأع

من خلالھا التغیر في السیاسة الضریبیة، أو التغیر في سیاسة الإنفاق الحكومي، أو وجود منتجات بدیلة 

ومنافسة، أو ظھور مجالات جدیدة أكثر ربحیة وأخرى أقل ربحیة أو ابتكار طریقة جدیدة لنقل السلع 

  ... في الوضع الاقتصادي والأشخاص أو أحداث سیاسیة جدیدة ھامة تؤثر

فكل ھذه العوامل یمكن أن تؤثر جمیعھا على توقعات رجل الأعمال بصورة فعالة، ولكن من الصعب 

  .التنبؤ بھا مسبقا

وقد تسود بین رجال الأعمال حالة نفسیة تدعو إلى النظرة التشاؤمیة حول المستقبل، وھذه یمكن 

ي، كما قد یحدث عرضا أن یكون التفاؤل حول المستقبل أن تتبلور في نقص عام في الإنفاق الاستثمار

ھو الشعور السائد بین رجال الأعمال، وأن یتطور ھذا التفاؤل في صورة موجة من التوسع في الإنفاق 

الاستثماري، تنبئ عن توقعات تنكشف فیما بعد على أنھا توقعات خاطئة، وأیا كان الأمر فمن المتفق 



دیین أن التوقعات تلعب دورا كبیرا في اتجاھات السلوك الاستثماري سواء علیھ بین المحللین الاقتصا

  .أثبتت ھذه التوقعات أن لھا ما یبررھا من عدمھ

تدل المشاھد الملاحظة على ارض الواقع، أن خطط الاستثمار في  :الاستثمار ومستوى الأرباح -ج

وى الطلب على السلع بدرجة أكبر من تكوین رأس المال الثابت في المعدات الرأسمالیة تتجاوب مع مست

تجاوبھا مع سعر الفائدة، بمعنى آخر أنھ عندما یكون الدخل القومي مرتفعا والطلب على السلع 

 الاستھلاكیة مرتفعا تبعا لذلك یمیل رجال الأعمال إلى إنفاق قدر كبیر من أصولھم النقدیة على

ي وانخفاض تبعا لذلك الطلب على السلع انخفاض الدخل القوم الاستثمار، والعكس كذلك في حالة

  . الاستھلاكیة فإن رجال الأعمال یعزف عن الإنفاق على الاستثمار

 .وھذا السلوك الاستثماري من جانب رجال الأعمال یجعل الاستثمار دالة للدخل القومي

یر أما تأثیر الأرباح على الاستثمار، فانھ یتجلی بالخصوص في حالة مؤسسات الأعمال تكون غ

قادرة على اقتراض الأموال التي تحتاج إلیھا في نشاطھا الاستثماري، أو إذا لم تكن راغبة في 

اقتراضھا، فإنھا قد تستخدم التمویل الذاتي، وذلك اعتمادا على الأرباح المحتجزة وغیر موزعة 

  .وتخصیصھا كلیا أو جزئیا لتمویل مشاریعھا الاستثماریة

أن تحقق المؤسسة  –بطبیعة الحال  -موال الاستثمار یتطلب وھذا یعني أن ھذا المصدر الأ

  أرباحا، ومن ھنا تقدم الأرباح المحتجزة مصدرا ھاما للأموال القابلة للاستثمار، مما یجعل الاستثمار دالة

  .للأرباح

، حیث اعتقد )الكلاسیك(والنظریة التي تتبنى ھذه العلاقة السببیة بین الاستثمار ومستوى الأرباح 

"Jan Tinberger " أن الأرباح المحققة تعكس الأرباح المتوقعة، وحیث أن الاستثمار یعتمد على

الأرباح المتوقعة لذلك یرتبط ایجابیا بالأرباح المحققة، كما یحدد التمویل الداخلي الأرباح المتوقعة ویحدد 

لسیاسات المحفزة لزیادة ولذلك تكون ا) الناتج یحدد الاستثمار(الاستثمار، وذلك خلاف نظریة المعجل 

  ). مثل خفض معدلات الضرائب على القروض الاستثماریة(الأرباح أكثر فاعلیة لزیادة الاستثمار 

كما یتأثر الاستثمار بزیادة الإنفاق الحكومي من خلال الزیادة المحققة، أو خفض معدلات 

  . ح المتوقعة وبالتالي الاستثمارالضرائب على الدخول الشخصیة استجابة لھذه الزیادة، مما یزید الأربا

لقد أثیر حول ھذه الآراء الكثیر من الجدل في ضوء الصعوبات الإحصائیة، حول تحدید ما إذا 

  .تتطابق مع مؤیدو ھذه النظریة - من أرض واقع الحیاة الاقتصادیة  -كانت المشاھدات 

وما على النحو الذي قدم إذ أن ذلك أن العلاقة الدالیة بین الاستثمار وتحقق الأرباح، لا تنطبق د

العلاقة السببیة بین الاستثمار والأرباح، قد تكون في الاتجاه المعاكس في بعض الحالات، بمعنى أن 



النظریة (حسب نظریة مضاعف الاستثمار  - الاستثمار قد یكون سلبیا في المستوى المرتفع من الدخل 

  ). الكینزیة 

یقرر مبدأ المعجل أن الاستثمار دالة في حجم  ):حجم الناتج ( ل الاستثمار ومعدل التغیر في الدخ -د

. الناتج، ویعتبر المحدد الرئیسي للناتج، لذلك تتزامن التغیرات في الاستثمار الكلي مع التغیرات في الناتج

أي أنھ لا یتأثر الاستثمار بمستوى الدخل القومي، بقدر ما یتأثر بمعدل التغیر في الدخل القومي، حیث 

 عندما یرتفع مستوى الدخل القومي، فمن الضروري الإقدام على الاستثمار من أجل زیادة الطاقة اللازمة

  .للإنتاج

یتضمن زیادة رقم ) التغیر في الدخل بالزیادة ( وتفسیر ذلك أن ارتفاع مستوى الدخل القومي 

یقتضي زیادة إنتاج ھذه  المبیعات، بما یعنیھ ذلك من زیادة الطلب على سلع الاستھلاك، الأمر الذي

  السلع،

المقابلة الزیادة في الطلب علیھا، وھذه الزیادة في إنتاج ھذه السلع الاستھلاكیة تتطلب بدورھا زیادة 

 .بطبیعة الحال) الاستثمار(الطاقة الإنتاجیة 

نموذجا بسیطا لتراكم رأس المال حتى مستوى رصید رأس " Richard Goodwin"وقدم 

  .فیھ نتیجة الزیادة في الدخل والطلب وبعد نقطة معینة ینخفض الاستثمار ثم الدخلالمال المرغوب 

وقرر أن تأثیر " Richard Goodwin"ونموذج  Samuelson"نظریة " Hicks"وأوضح 

المعجل غیر منتظم عند تغیر الطلب وبالتالي فانخفاض الطلب النھائي بمعدل أكبر من الانخفاض في 

، سیؤدي إلى عدم زیادة )نتیجة وجود فائض في السلع الرأسمالیة(المرغوب فیھ رصید رأس المال 

الاستثمارات الجدیدة، ما لم یتم استخدام كل الآلات العاطلة، حتى لو زاد الطلب النھائي، ویتضمن نموذج 

"Richard Goodwin " حدا أعلى لمعدل الاستثمار، یتحدد بالطاقة الإنتاجیة لصناعة السلع

فافترض وجود حد أقصى للناتج الكلي، یتحدد بحجم القوى العاملة الكلیة " Hicks"لیة، أما الرأسما

 .الأخرى ویتحدد ھذا القید الاستثمار ومكونات الناتج

لمبدأ المعجل على الأفكار الكلاسیكیة حیث یتوقف الاستثمار " Jorgenson"وتعتمد نظریة 

 )بقاء الأشیاء الأخرى على حالھا مع(على وسط مرجح للتغیرات السابقة في الدخل 

والخلاصة أن ارتفاع مستوى الدخل القومي، یفضي إلى ارتفاع مستوى الاستثمار، وقد یرتفع 

مستوى الاستثمار كذلك، لأن التوقعات المؤسسة على الاتجاه التصاعدي لرقم الأعمال قد تكون توقعات 

  .ملائمة



لقد كان الاقتصادي جون ماینارد كینز رائدا في إبراز أثر كل من المتغیرات  :الطلب على الاستثمار -ه

على حجم الاستثمار، إذ جمع بین عنصر ) سعر الفائدة، ت وقعات رجال الأعمال، مستوى الأرباح 

سعر " أو " الكفاءة الحدیة لرأس المال " التوقعات وعنصر الأرباح في مفھوم اقتصادي واحد ھو 

ویبدأ كینز تحلیلھ بأن دراسة الكفاءة الحدیة . ارنتھ بسعر الفائدة یتحدد مستوى الاستثماروبمق" الخصم 

وبالتالي . لرأس المال إنما تعني بیان القوى الاقتصادیة المختلفة التي تؤثر في حجم الطلب على الاستثمار

اتخاذ أي قرار في حجم الطلب الكلي الفعال، بعبارة أخرى أن رجل الأعمال یفكر في أمرین عند 

  .مقدار الغلة المتوقعة للأصل الرأسمالي الجدید، وتكلفة عرض ھذا الأصل: استثماري

یقصد كینز بالغلة المتوقعة، مقدار الغلة التي یدرھا الاستثمار : مفھوم الغلة المتوقعة للأصل الرأسمالي -

، أو بعبارة أخرى طوال العمر طوال المدة التي یظل فیھا الاستثمار قائما) الأصل الرأسمالي الجدید(

  .الإنتاجي للأصل الرأسمالي الجدید

شراء  -مثلا  -فضلا عن ذلك، فان المستثمر یفكر أیضا في بدائل ھذا الاستثمار، إذ یمكنھ 

سندات مدرة للفائدة، أو إیداع أموالھ في حساب ادخاري لدى أحد المصارف مما یعود علیھ بفائدة عن 

  ھذا الإیداع،

نتیجة مخاطرتھ في خلق أصول  - قارن المستثمر بین العائد الذي یمكن أن یحصل علیھ ومن ثم ی

رأسمالیة جدیدة، وبین إیداع أموالھ في صورة سندات أو حساب ادخاري بدون خطورة في الحصول 

ومن ھنا فلكي یكون ثمة حافز للاستثمار لدى رجل الأعمال، فلابد أن یكون العائد من ھذا . على عائد

 .أعلى من سعر الفائدة، أو على الأقل یساویھ" سعر الخصم " تثمار الاس

وفي شرح مفھوم الكفاءة الحدیة لرأس المال یفرق كینز بین ما : مفھوم الكفاءة الحدیة لرأس المال -

، وبین ثمن عرض ھذا الأصل، ویعلل كینز ھذا "الغلة المتوقعة من أصل الرأسمالي الجدید "أطلق علیھ 

المستثمر لا یفكر في الغلة المتوقعة للأصل الرأسمالي الجدید فحسب، بل یفكر أیضا في ثمن الربط بأن 

تكلفة إحلال " أو تكلفة عرض ھذا الأصل، ولا یقصد كینز بتكلفة العرض ثمن الأصل الموجود فعلا، بل 

ثمن عرض "  ھذا الأصل بأصل جدید یشابھ تماما الأصل الذي سیتم الاستثمار فیھ، ولھذا یسمي كینز" 

: ومن ھنا یعرف كینز الكفاءة الحدیة لرأس المال كما یلي" بتكلفة الإحلال " " الأصل الرأسمالي الجدید 

الكفاءة الحدیة لرأس المال تساوي سعر الخصم الذي یجعل القیمة الحالیة لسلسلة من الأقساط السنویة " 

  ."ذلك الأصل، مساوي تماما ثمن عرضھحیاة  التي تنتج عن الغلة المتوقعة من الأصل الرأسمالي، أثناء

  

  



  المحددات الاقتصادیة للاستثمار الخاص في الدول النامیة: 2 - 5

تختلف محددات الاستثمار بین الدول المتقدمة والدول النامیة وذلك لاختلاف الھیاكل الاقتصادیة 

ولقد استنتجت بعض الدراسات مجموعة من العوامل . والمؤسسیة للدول النامیة مقارنة بالمتقدمة

  : : والسیاسات التي تؤثر على قرارات الاستثمار الخاص في الدول النامیة من أھمھا

تتمیز الدول النامیة ببعض  ):طبیعة الأسواق المالیة و درجة تطورھا ( السیاسات النقدیة  -أ 

السمات منھا عدم اكتمال أسواق رأس المال، وتشوه الأسعار النسبیة مثل تحدید أسعار الفائدة إداریا في 

نقدیة، مما مستوى أقل من المستوى التوازني، والتخصیص المباشر للائتمان المتاح من السلطات ال

  .یخفض الائتمان المتاح للقطاع الخاص، وبالتالي یحدد الاستثمار

ویتم تحریر الأسواق المالیة في الدول النامیة بإزالة قیود الائتمان، وتحریر سعر الفائدة، بھدف 

زیادة المدخرات، لتوفیر مصادر تمویل الاستثمارات، وتحقیق أسعار فائدة حقیقیة، لزیادة حجم وكفاءة 

وتلعب السیاسة النقدیة وخاصة سعر الفائدة دورا ھاما في إدارة الطلب في الأجل القصیر، . لاستثمارا

وتخفیض معدل التضخم، وتحدد الاستثمار لتأثیرھا في عرض وطلب الموارد الرأسمالیة، وقرارات 

الاستثمار الاستھلاك والاستثمار وفاعلیة سعر الصرف وتحركات رؤوس الأموال مما یؤثر في معدلات 

  .في الأجلین القصیر والطویل

یؤدي إلى % 1وأكدت بعض الدراسات أن انخفاض سعر الفائدة عن القیمة التوازنیة بمقدار 

  % . 1/2انخفاض معدل النمو الاقتصادي بمقدار 

وتمارس سیاسة سعر الفائدة تأثیرھا على معدل النمو الاقتصادي، من خلال تأثیرھا على حجم 

تاجیتھ، حیث یتحدد معدل الاستثمار، ومعدل النمو الاقتصادي بحجم الموارد المتاحة الاستثمار وإن

للاقتراض، والتي تتحدد بسعر الفائدة الحقیقي، فیؤدي تحریر سعر الفائدة إلى انخفاض معدل الاستثمار 

لذي یرتبط المرغوب فیھ باعتباره دالة عكسیة في سعر الفائدة، كما یؤدي إلى زیادة الاستثمار المحقق ا

طردیا بحجم الموارد المتاحة للاقتراض، كما یؤدي سعر الفائدة الحقیقي السالب لعدم التخصیص الأمثل 

 .للموارد المالیة

وتؤدي زیادتھ في الأجل القصیر إلى تغییر شكل ونمط الادخار، من السلع المعمرة لصالح 

الأصول المالیة فیزداد عرض الموارد المالیة المتاحة لتمویل الاستثمار، وترشید الائتمان وبالتالي تحریر 

. لتمویل الاستثمار الثابتالموارد المالیة للاستثمار الإنتاجي وتقل المنافسة على الموارد المالیة المتاحة 

ویؤثر زیادة سعر الفائدة على قرارات الاستثمار الخاص في الدول النامیة من خلال زیادة التكلفة 

الحقیقیة للاقتراض من البنوك، وزیادة عائد الفرصة البدیلة للاحتفاظ بالأرباح المحتجزة للمشروعات، 



تؤثر زیادة تكلفة استخدام رأس المال سلبیا على حجم و. بدلا من استثمارھا في توسیع القاعدة الإنتاجیة

  ). Show&Makinon(عكس ما توصل إلیھ نموذج ھا ومستوى الاستثمار الخاص ب

وترجع أھمیة العلاقة العكسیة بین مستویات أسعار الفائدة، وقرارات الاستثمار الخاص بسبب 

دول المتقدمة التي یتوقف فیھا تمویل اعتماد تمویل الاستثمارات على الاقتراض بشكل أساسي، عكس ال

الاستثمار على التمویل الداخلي، من خلال الأرباح المحتجزة من جانب وعلى التمویل من خلال بیع 

أي أن علاقة الاستثمار بأسعار الفائدة الحقیقیة وبحجم الائتمان ) الأسھم من جانب آخر ( حقوق الملكیة 

  .لدول النامیة، مما یتطلب دراسة أوضاع كل دولة لوحدھاالمتاح لھ، وھو ما یصعب تطبیقھا في ا

توجد علاقة عكسیة بین الاستثمار العام و الخاص،  :العلاقة بین الاستثمار الخاص و العام -ب

من خلال افتراض أن الاستثمار العام یمارس أثرا تزاحمیا على الاستثمار الخاص نتیجة لاستئثاره بجزء 

ونظرا . وما یترتب على ذلك من زیادة أسعار الفائدة بالنسبة للاستثمار الخاص كبیر من الموارد المحلیة،

للتكامل بین الاستثمار الخاص والعام، فان التوسع في الاستثمارات العامة یؤدي إلى زیادة معدل العائد 

  .على الاستثمار الخاص

الموانئ والمطارات رق ومشروعات البنیة الأساسیة مثل الطویمارس الاستثمار العام خاصة في 

والمرافق العامة، أثرا تكاملیا مع الاستثمار الخاص، لذلك یلزم المزج بین ھذین النوعین من الاستثمارات 

وأكدت معظم الدراسات التطبیقیة في الدول . لزیادة القدرات الإنتاجیة الكلیة للاقتصاد الوطني ككل

والاستثمار ) البنیة الأساسیة والاجتماعیة ( ام النامیة على وجود علاقة تكاملیة بین الاستثمار الع

  .الخاص

ووجود علاقة عكسیة بین معدل الاستثمار العام والخاص، وزیادة نصیب الاستثمار العام من 

إجمالي الاستثمار یؤدي إلى زیادة قیمة المعامل الحدي لرأس المال إلى الناتج، وھو ما یعتبر مؤشرا 

 .ام مقارنة بالاستثمار الخاصعلى تدني كفاءة الاستثمار الع

یفترض مبدأ المعجل المرن وجود علاقة ثابتة بین رصید رأس  :التغیرات في حجم الناتج الكلي -ج

المال المرغوب فیھ ومستوى الناتج في ظل وجود دالة إنتاج معینة، لذلك فالتغیرات في حجم الناتج الكلي 

وفي ظل عدم . الاستثمار الخاص ونمو الناتج الحقیقيتحدد الاستثمار الخاص وتكون العلاقة طردیة بین 

لا تمارس تأثیرا على ) وجود العلاقة الطردیة بین المتغیرین فإن التغیرات الحادة في حجم الناتج المؤقتة

قرارات الاستثمار، حیث تتحدد تلك القرارات في ضوء تكلفة تعدیلھا وفقا للتغیرات المؤقتة للناتج، 

وتؤثر السیاسة الانكماشیة لبرنامج . ن قرار تعدیل رصید رأس المال كفء اقتصادیاوبالتالي قد لا یكو

التكییف الھیكلي في الدول النامیة على قرارات الاستثمار الخاص في الأجل القصیر، نتیجة انخفاض 

  .معدلات نمو الناتج الكلي الحقیقي



الركود الاقتصادي لتأجیل كما أن التوقعات تؤثر سلبیا على الاستثمار الخاص، حیث یؤدي 

قرارات الاستثمار حتى یتحسن المناخ الاقتصادي والاستثماري، وبالتالي زیادة الركود الاقتصادي 

  .وانخفاض معدلات الاستثمار بسبب حالة التشاؤم السائدة

تستھدف سیاسات الاصطلاح الاقتصادي تخفیض الاتفاق من جانب، وإعادة  :سیاسات سعر الصرف -د

لموارد من جانب آخر، ولذلك یعتبر تخفیض سعر الصرف أحد المكونات الأساسیة السیاسات تخصیص ا

ویؤثر تخفیض سعر الصرف على جانبي العرض والطلب المحلیین، وبالتالي . الإصلاح الاقتصادي

  .یؤثر على الاستثمار الخاص

ره السلبي فمن جانب الطلب یؤثر تخفیض سعر الصرف على الاستثمار الخاص من خلال تأثی

مما یخفض القیمة الحالیة للأصول المالیة ) ارتفاع المستوى العام للأسعار ( على حجم الطلب المحلي 

  .لدى الأفراد، وبالتالي تقلیص الإنفاق والطلب على مختلف السلع والخدمات وخفض الاستثمارات

رد بین ومن جانب العرض، فان تخفیض سعر الصرف یستخدم كأداة لإعادة تخصیص الموا

القطاعات الإنتاجیة المختلفة، مما یترتب بعض الآثار غیر المحددة، مثل ارتفاع أسعار التجارة الدولیة 

مقارنة بأسعار السلع المحلیة، مما یحفز القطاع الخاص على زیادة الاستثمار، في الأنشطة المنتجة لسلع 

  .لمحلیةالتصدیر مقابل تراجع الاستثمار في القطاعات المنتجة للسلع ا

وتتسم الدول النامیة بارتفاع المكون الأجنبي لمستلزمات الإنتاج، من السلع الرأسمالیة مثل 

الآلات والمعدات، لذلك یؤدي تخفیض سعر الصرف إلى ارتفاع التكالیف الحقیقیة للمدخلات، وبالتالي 

  .تخفیض ھامش الربح المحقق ویقل الحافز للاستثمار الخاص الجدید

سیاسة تخفیض سعر الصرف على الاستثمار الخاص في الدول النامیة، وفقا  وتختلف آثار

لظروف كل دولة وطبیعة ھیكلھا الإنتاجي ودرجة مرونتھ، ومدى مرونة الطلب على الواردات 

  . والصادرات الخاصة بھا، وعلى قدرتھا التنافسیة في الأسواق العالمیة

شیلي  Solimano 1989عن المكسیك و  1984Musalem(ة لقد أظھرت بعض الدراسات التطبیقی

، إلى وجود آثار سلبیة التخفیض )دولة نامیة  24عن عینة من  Demelo&Faini 1990ودراسة 

  .سعر الصرف على الاستثمار الخاص

كما أظھرت بعض الدراسات عن تجارب دول أمریكا اللاتینیة، ودول شرق آسیا وعدد من 

وأشارت . الصرف الحقیقي على قرارات الاستثمار من الناحیة الإحصائیة الدول الإفریقیة عدم تأثر سعر

إلى أن التقلبات غیر المتوقعة، في أسعار الصرف تؤدي إلى تخفیض الاستثمار الخاص باعتبارھا 

  .مؤشرا لعدم الاستقرار الاقتصادي



رات، وعدم قابلیتھا تؤكد الدراسات على أن الطبیعة الثابتة للاستثما :عدم الاستقرار الاقتصادي -ه

للتحویل إلى أنشطة إنتاجیة تحدد السلوك الاستثماري للاستثمار الخاص، خاصیة صعوبة تحویل 

القطاعات الإنتاجیة القائمة إلى أنشطة أو فروع إنتاجیة أخرى على الأقل بدون تحمل تكالیف إضافیة، 

ي شكل استثمارات ثابتة وخاصة في مما یحدد الإنفاق الاستثماري للمستثمرین المحلیین والخارجیین ف

ي درة على التنبؤ بحجم الطلب الكلظل ارتفاع درجة عدم التأكد بشأن المناخ الاقتصادي العام، وعدم الق

المتوقع، وعدم استقرار نظم الحوافز والإعفاءات المقدمة وعدم التأكد من جدیة الدولة على مواصلة 

كلي، تؤثر سلبیا على الاستثمار الخاص في الدول النامیة، برامج الإصلاح الاقتصادي أو التكییف الھی

  .حیث یفضل أتباع سیاسة الانتظار والترقب قبل تنفیذ المشروعات الجدیدة

وتؤثر التغیرات الحادة وغیر المتوقعة في معدلات التضخم على الاستقرار الاقتصادي في الدول 

سعار النسبیة، وتزاید مخاطر الاستثمار طویل النامیة، حیث تؤدي إلى اختلال المعلومات بالنسبة للأ

على وجود علاقة عكسیة بین معدل VILLANUEVA . D&GREENE . Jوتظھر دراسة . الأجل

  .دولة نامیة 23التضخم المرتفع ومستوى الاستثمار الخاص في عینة من 

ة، وذلك كما تعتبر التغیرات في سعر الفائدة مصدرا من مصادر عدم التأكد في الدول النامی

لتأثیرھا على العوائد المستقبلیة المتوقعة من الاستثمار، وبالتالي تؤثر التغیرات في أسعار الفائدة على 

دلات التبادل الدولي أو التخفیض ى الزمني، كما أن التغیرات في معالاستثمارات وطبیعتھا من حیث المد

ر الاقتصادي، مما یؤثر سلبیا على الكبیر في سعر الصرف من المؤشرات الھامة على عدم الاستقرا

  .معدلات الاستثمار الخاص في الدول النامیة

ویؤدي ارتفاع عبء المدیونیة الخارجیة للدولة إلى عدم التأكد بشأن المناخ الاقتصادي العام، 

حیث یترتب علیھ تراجع معدلات الاستثمار، حیث تمثل نوعا من الضریبة الضمنیة على العائد الحالي 

 .قبلي للاستثمار الخاص، مما یؤدي إلى تخفیض الموارد المتاحة محلیا لتمویل الاستثماروالمست

و كما یؤدي لنقص القروض الخارجیة الجدیدة، وبالتالي یؤثر على مستویات الاستثمار الخاص، نظرا 

الدول  الأھمیة الدور الذي تلعبھ الواردات من المعدات الرأسمالیة أو مستلزمات الإنتاج في مشروعات

وخلاصة القول أن الدراسات استنتجت مجموعة من العوامل والسیاسات الاقتصادیة الكلیة التي . النامیة

طبیعة السواق المالیة ( تؤثر على قرارات الاستثمار الخاص في الدول النامیة وھي السیاسات النقدیة 

اشر للائتمان وزیادة حجم ، مثل أسعار الفائدة المحددة إداریا، والتخصیص المب)ودرجة تطورھا 

الاستثمار العام في الاقتصاد، وتدني كفاءتھ الاقتصادیة، بالإضافة للتغیرات في حجم الناتج الكلي 

  .وسیاسات سعر الصرف

  



  محددات الاستثمار الأجنبي:  3- 5

إن قرار الاستثمار في دولة معینة، یعتمد على عدة محددات، من حیث مدى تحقیقھا لأھداف 

  .وظروف الشركات الأجنبیة المستثمرةوطموحات 

فقد تعمل ھذه المحددات على التأثیر على قرار الشركات الأجنبیة بعدم الاستثمار في دولة معینة 

  .أو قد ینحصر تأثیرھا في تخفیض حجم الاستثمار في تلك الدولة

  : ومن أھم محددات الاستثمار الأجنبي ما یلي

واد وأجور ونقل، فكلما كانت ھذه التكالیف في دولة معینة من عملة وم: تكلفة عناصر الإنتاج -

  . أقل من غیرھا من الدول، كلما تشجعت الشركات الأجنبیة على الاستثمار في تلك الدولة

إذ كلما كان المناخ السیاسي للدولة أكثر استقرارا كلما كان ذلك في صالح : الاستقرار السیاسي -

  . الشركات المستثمرة في تلك الدولة

في الدولة المراد الاستثمار فیھا، فالسوق الصغیرة قد لا یشجع على الاستثمار إلا : حجم السوق -

  . إذا كان قریبا من المواد الخام أو من أسواق أخرى كبیرة

  من حیث وجود أو عدم وجود قید لمراقبة: المناخ الاقتصادي للاستثمار -

العملة وسھولة أو صعوبة الإجراءات الحكومیة، وقوانین الاستیراد والتصدیر، وكذلك السماح أو عدم 

  . السماح للأجنبي بالتملك

  . وحجم وشكل الإعفاءات الجمركیة التي قد تمنح للاستثمارات الأجنبیة لجذبھا: النظام الضریبي -

  . ول المستثمر فیھاوجود منافسة قویة للمشروعات المراد إقامتھا في الد -

إلا أنھ في حالة . وعناصر الإدارة الكفأة في الدول المراد الاستثمار فیھا: مدى توافر الموارد البشریة -

عدم توفر الإدارة الكفأة في تلك الدول فان الشركات الأجنبیة قد تلجأ إلى توظیف خبراء إداریین من 

  .الخارج

یة، كما یردد بعض المؤلفین، فالاستثمارات فقط على الدول الناملیست مقتصرة إن الدول المستثمر فیھا 

الدولیة تتمركز في الدول الغربیة بشكل أكبر منھا في الدول النامیة، حیث تعتبر الولایات المتحدة أكبر 

  .مستورد للاستثمارات الدولیة في العالم

  

  

  



  محددات الاستثمار على المستوى الكلي:  4- 5

ولكي نصل إلى . تقوم على أساس نظریة المشروع في الاقتصاد الجزئيإن دالة الاستثمار 

تصور کلي للاستثمار فانھ یجب أن نكمل المحددات التي تطرقنا لھا سابق بالنسبة للاستثمار على 

  . بعوامل أخرى) معدل العائد على الاستثمار ( المستوى الجزئي، ومن أھمھا 

  والحجم الكلي للاستثمار) الفائدة معدل ( العلاقة بین معدل العائد  -أ

إن الانتقال بجوھر التحلیل الكینزي من مستوى التحلیل الجزئي إلى التحلیل الكلي یبین لنا أن 

+ الاستثمار في القطاع الغیر إنتاجي  + (k(رأس المال ( ھناك علاقة ارتباط بین الإنفاق الكلي، 

  ).r(دل العائد ، وبین معدل الفائدة أو مع)التغیرات في المخزون

K= f(r) 

وكلما ارتفعت تكلفة الاقتراض لتمویل الاستثمارات، أي كلما كان معدل الفائدة أكثر ارتفاعا، 

والطلب على . الاستثمار یرتبط بعلاقة عكسیة مع سعر الفائدة: كلما انخفضت الاستثمارات المحققة

نى طلب متناقص یأخذ شكل منح) أو معامل الكفایة الحدیة لرأس المال ( الاستثمار على المستوى الكلي، 

  . ینحدر من الأعلى إلى الأسفل ومن الیسار إلى الیمین كلما انخفض سعر الفائدة

 دالة الاستثمار على المستوى الكلي -ب

إن سلوك المنتج أمام أي زیادة في الطلب النھائي على السلعة  :الاستثمار والتغیرات في الدخل الوطني -

، وبالتالي یمكن القول بأن أي )الاستثمار ( لى السلع الرأسمالیة التي ینتجھا، یؤدي إلى مضاعفة الطلب ع

یمكن أن تؤدي إلى زیادة في الطلب على السلع الاستھلاكیة، وما یتبعھا  طنيزیادة مبدئیة في الدخل الو

  . من زیادة إضافیة في الاستثمارات الجدیدة

  : ومنھ یمكن استنتاج علاقة التتابع التالیة

  التغیر في الاستثمار ل التغیر في الاستھلاكالتغیر في الدخ

وھكذا یمكن القول بأنھ توجد على المستوى الكلي، علاقة بین الحجم الكلي للاستثمار، وبین 

  .التغیرات في الدخل الوطني

فالزیادة في الدخل یترتب علیھا زیادة في الاستثمارات، وتسمى ھذه الأخیرة بالاستثمارات 

المحفوزة وھكذا فإننا نجد، بالإضافة إلى سعر الفائدة، كمحدد للاستثمار، متغیرات أخرى لتفسیر سلوك 

  . مبدأ المعجل: الاستثمار على المستوى الكلي

  .سعر الفائدة و التغیر في الدخل وبالتالي فالاستثمار ھو دالة لمعدل أو



في دالة الاستثمار یفسر لنا حالات عدم الاستقرار والتقلبات في ) المعجل ( إن إدخال علاقة 

وھكذا فإن الطلب على الاستثمار . الطلب على الاستثمار بالنسبة للتغیرات في الطلب النھائي الذي یحفزه

والتي ترجع ) تكمیش أو انخفاض ( تقلبات ھبوطیة ، وكذلك )تعجیل ( یخضع إلى تقلبات إلى أعلى 

 .بدورھا إلى تقلبات النشاط الاقتصادي

یؤثر على الاستثمار لیس فقط عن ) القومي ( إن الدخل الوطني : الاستثمار الكلي ومستوى الدخل -

عندما الاستثمار كبیرا حیث یكون : طریق التغیرات ولكن أیضا عن طریق مستوي الدخل الوطني ذاتھ

. مرتفعا، وبالتالي فإن الاستثمار ھو دالة لمعدل أو سعر الفائدة ومستوى الدخل الوطني لیكون الدخ

ولتوضیح ھذه الحقیقة، فإنھ . والاستثمار ھنا یتناسب عكسیا، مع سعر الفائدة وطردیا مع مستوى الدخل

  :یتعین الأخذ في الاعتبار المتغیرین الآتیین

  ستثمار، ھو بالتعریف قرار خاص بالمستقبل، وبالتالي فانھ یتأثر إلى حد كبیرإن قرار الا :التوقعات• 

فھي تعتبر توقعات ملائمة . بعامل التوقعات، وھذه التوقعات تعتبر بدورھا دالة في مستوي الدخل الوطني

أو غیر ملائمة تبعا للتوقعات في مستوي الدخل الوطني، حیث یھتدي بھا رجال الأعمال في تحدید 

لتغیرات المختلفة لأسواقھم وھكذا فإن مستویات الدخل یمكن أن تؤثر على مستویات الاستثمار من ا

  . خلال عمل التوقعات

اقتصادي  ارإن زیادة الأرباح، تزید من إمكانیات التمویل الذاتي وتبدو علامة ازدھ :مستوى الأرباح• 

فالعلاقة قویة بین مستوى . المستقبل وحدوث ھذا یعني في نفس الوقت توقع توسع في الطلب في. عام

  .الأرباح والتي ینتظر تحقیقھا، ومستوى الدخل الوطني

إن كثرة وتنوع العوامل التي تحدد الحجم الكلي  :تأثیر السیاسات الاقتصادیة على الاستثمار الكلي -

. یرات الكلیة استقراراللاستثمار، وتؤثر فیھ تجعل منھ متغیرا شدید التقلب، بل یمكن القول بأنھ أقل المتغ

ویتطلب الاستثمار بصفة عامة إجراءات وسیاسات اقتصادیة التي تمن من مواجھة التغیرات في 

  .الظروف الاقتصادیة، من رواج وھبوط للنشاط الاقتصادي

كما أنھ یتطلب أیضا نوعا آخر من السیاسات الاقتصادیة ذات الطبیعة الھیكلیة، وذلك بھدف 

المال نحو القطاعات الأكثر ملائمة، وكذلك نحو الاستثمار في الفنون الإنتاجیة توجیھ تدفقات رأس 

  .الأكثر ملائمة لتحقیق نموا مستقرا ومنتظما للاقتصاد الوطني

وتعتبر السیاسة الاستثماریة من قبیل السیاسات غیر المباشرة فیما یتعلق باستثمارات القطاع 

یة مباشرة فیما یتعلق باستثمار وحدات القطاع العام أو الخاص، وفي حین تعتبر السیاسة الاستثمار

  .الإدارات الحكومیة



 الادخار وعلاقتھ بالاستثمار - 6

إن الادخار ھو الفائض من الدخل بعد الإنفاق على الاستھلاك وھو الفائض الذي یوجھ لنوع آخر 

  الادخار+ الاستھلاك = الدخل :من الإنفاق ھو ما یطلق علیھ الإنفاق الاستثماري، ذلك أن

  :ویمكن اشتقاق دالة الادخار من دالة الاستھلاك لتكون

والذي یمثل نسبة التغیر في الادخار نتیجة تغیر الدخل بوحدة واحدة  وكذلك بالنسبة للمیل الحدي للادخار

  : ھو مقدار موجب أقل من الواحد الصحیح، أي

  . لحكومي والقطاع العائليویتكون الادخار من مدخرات قطاع الأعمال والقطاع ا

  : كما یعرف الادخار بأنھ الجزء من الدخل المتاح الذي یتبقى بعد الإنفاق الاستھلاكي أي أن

  الإنفاق الاستھلاكي - الدخل المتاح = الادخار 

  

  

  :كما یعرف الاستثمار على أنھ الجزء من الدخل الذي لم یستھلك، أي أن 

  ق الاستھلاكيالإنفا -الدخل المتاح = الاستثمار 

فالادخار والاستثمار ھما نظرتان مختلفتان لنفس الشيء، ولذلك فان الادخار والاستثمار الفعلیین أو 

  :المحققین لا بد وأن یكونا متساویین أي أن

  )المحقق ( الادخار الفعلي ) = المحقق ( الاستثمار الفعلي 

أما الادخار والاستثمار المخططین، فلیس من الضروري أن یتساویا، ذلك لأنھ في المجتمعات  

ویمكن . الصناعیة المتقدمة الادخار والاستثمار یتما بواسطة فریقین مختلفین من الأفراد ولدوافع مختلفة

اع العائلي، بینما القول أنھ في المجتمعات الاقتصادیة الحدیثة، أن الادخار یتم أساسا بواسطة القط

  .الاستثمار یتم أساسا بواسطة قطاع الأعمال

) المعتزم(ذا فإن الادخار المخطط كما أن دوافع الاستثمار تختلف كلیة عن دوافع الادخار، لكل ھ

  . بواسطة المجتمع) المعتزم ( في المجتمع لیس من الضروري أن یكون مساویا للاستثمار المخطط 

ا لسیاسة اقتصادیة سلیمة، فإننا لا نستطیع أن نضمن توافر الاستثمارات ومن ثم فإن عدم إتباعن

  .اللازمة التحقیق التوظیف الكامل والتنمیة الاقتصادیة



فقد تكون ھذه الاستثمارات قلیلة لدرجة أنھا تؤدي إلى حدوث بطالة، كما أنھا قد تكون كبیرة 

بات من الانكماش وذبذبات من التضخم لدرجة أنھا تحدث تضخما، أي أن المجتمع سوف یتعرض لذبذ

  . بین الحین والآخر، والادخار مع الاستثمار یحددان مستوى توازن دخل المجتمع

تعتبر المدخرات المحلیة، المتمثلة في مدخرات قطاع  :أھمیة الادخار بالنسبة للاستثمار -أ

الأعمال والقطاع الحكومي والقطاع العائلي، المصادر الذاتیة الأساسیة لتمویل الاستثمارات اللازمة 

  .للتنمیة الاقتصادیة

لقد برزت مشكلة ضالة معدلات الادخار في الدول النامیة كعقبة أساسیة أمام زیادة معدلات 

الأمر الذي أدى بھذه الدول إلى الاعتماد على الدول المتقدمة للحصول على القروض الاستثمار، 

 .اللازمة، لتحقیق التنمیة الاقتصادیة المتزایدة والمستمرة

وإذا كان الاقتراض من الدول المتقدمة ھو إجراء تقتضیھ سرعة التنمیة ومتطلباتھا في مراحلھا 

یة أن تعتمد على نفسھا اعتمادا كاملا بتعبئة مدخراتھا الوطنیة، الأولى، إلا أنھ یتعین على الدول النام

  .لتوفیر الموارد اللازمة للاستثمارات المطلوبة

و لقد أشارت المناقشات الأولیة للتنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة، إلى الأھمیة الرئیسیة 

وعلیھ فإن رفع . صادي لھذه الدوللمعدلات الادخار بالنسبة للتكوین الرأسمالي وبالتالي للنمو الاقت

  .معدلات الادخار، یعتبر شرطا من الشروط الأساسیة لمواجھة المشكلة الاقتصادیة للدول النامیة

ولاشك أن الاستعداد لذلك یتطلب سن التشریعات اللازمة وإقرار السیاسات الملائمة ومتابعة 

  . لیصل إلى المستوى المرغوب التنفیذ المستمر حتى یمكن الارتفاع معدل الادخار الوطني

یمكن التفرقة بین أنواع الادخار على أساس مصادر تكوینھ، فھناك ادخار  :أنواع الادخار -ب 

  .عائلي، ادخار القطاع الحكومي، ادخار قطاع الأعمال

إن مدخرات ھذا القطاع تتحدد بمجموعة من العوامل الشخصیة : مدخرات القطاع العائلي -

العوامل الموضوعیة نجد حجم الدخل الوطني وشكل توزیعھ، فالزیادة في الدخل  والموضوعیة، فمن

الوطني وزیادة نصیب الفرد منھ ینعكس ذلك في زیادة مقدرة الفرد على الادخار، كما أن التغیرات في 

ر مستویات الأجور الحقیقیة والأسعار والتغیرات في السیاسة الضریبیة كل ھذه العوامل تحدد إلى حد كبی

حجم مدخرات الأفراد، ولھذا على الدولة أن تحفز الأفراد على الادخار وتوجیھھم إلى الاستثمار المجدي 

  .ضمن خطط التنمیة الشاملة، وعدم التوجھ نحو الإنفاق الاستھلاكي على السلع الكمالیة

لوطني، ففي تتوقف مدخرات ھذا القطاع على أھمیتھ النسبیة في الاقتصاد ا :مدخرات قطاع الأعمال -

حالة الدول الرأسمالیة یتعاظم دور قطاع الأعمال، ومنھ تزید مدخرات ھذا القطاع، كما أن مدخرات ھذا 



الأخیر تتوقف على طبیعة السیاسة المالیة في فرض الضرائب، فتستطیع الدولة أن تزید من ادخار ھذا 

الأرباح غیر الموزعة القطاع بتخفیض الضرائب المفروضة علیھ، كما أن إعفاء جزء أو كل 

  .والاحتیاجات التي یعاد استثمارھا تساھم في رفع حجم مدخرات ھذا القطاع

تنشأ ھذه المدخرات نتیجة زیادة الإیرادات عن النفقات، إما بسبب ثبات  :مدخرات القطاع الحكومي -

الإیرادات وتخفیض  الإیرادات وضبط النفقات الجاریة، وإما بزیادة الإیرادات وتثبیت النفقات أو زیادة

ة حجم النفقات، أي إیجاد علاقة تبادلیة بین زیادة الإیرادات وتخفیض النفقات، وبالتالي بإمكان السیاس

المساھمة في توفیر مدخرات ھذا القطاع عن طریق زیادة إیرادات الضرائب والرسوم، غیر أن  المالیة

  .لنفقات العامةالملاحظ أن مدخرات ھذا القطاع ضئیلة نظرا لتزاید حجم ا

أعطى الفكر الكلاسیكي أھمیة كبیرة لسعر الفائدة كمحدد : محددات الادخار في الفكر الاقتصادي - ج 

 .للادخار الشخصي

ولقد ھاجم كینز في نظریتھ العامة التحلیل الكلاسیكي في ھذه الناحیة، وبنی منطقھ في ھذا على 

وعند كینز ) . الادخار(العلاقة بین الدخل والاستھلاك  القانون السیكولوجي الأساسي الذي صاغھ لتحلیل

كما یتحدد كذلك . یتحدد الادخار أساسا بالقدرة علیھ، والتي تتحدد بالتبعیة بالدخل الممكن التصرف فیھ

وفي السنوات الأولى لظھور نظریة كینز، . بالمیل للادخار الذي تحدده عوامل موضوعیة وأخرى ذاتیة

  .قتصادیین بأنھا أعطت تفسیرا كاملا عن الأوضاع الاقتصادیةساد اعتقاد بین الا

ولذلك حاول عدد منھم ومن الإحصائیین التحقق من أفكارھا الأساسیة قصد المساعدة في التنبؤ 

والتخطیط، ولكن اكتشفوا أن الحیاة الاقتصادیة أكثر تعقیدا، وأن الأھمیة الحقیقیة لھذه النظریة تكمن في 

  .فكریا كان مستقرا، وفتحت الطریق أمام أفكار جدیدةأنھا قطعت تیارا 

. ولكن ھذه الأفكار التي جاءت بھا لا زالت بحاجة إلى تكملة وتحدید وبالذات دالة الاستھلاك

وتفصیل ذلك أن حاول بعض الاقتصادیین التنبؤ بالاستھلاك المستقبلي عن مستویات المداخیل المختلفة، 

لاك الحقیقي في الماضي، فظھرت مأخذ على ھذه النظریة تمثلت في عدم ومقارنة ھذه التنبؤات بالاستھ

بعكس ما أثبتتھ دراسة إحصائیة أخرى لفترة قصیرة الأجل، . صلاحیتھا كدالة استھلاك طویلة الأجل

  .أیدت عموما دالة الاستھلاك الكینزیة

بین نتائج ھاتین ولقد أدى ذلك إلى فتح المجال أمام الاقتصادیین المعاصرین لإجراء توفیق 

الدراستین، وتبلور ذلك في إعادة صیاغة نظریة كینز، فیما یتعلق بالدخل فیما عرف بنظریة الدخل 

وفي نفس الوقت كشفت . المطلق وظھور نظریتین أخریین ھما نظریة الدخل النسبي ونظریة الدخل الدائم

تصادیة کھیكل توزیع الدخل، اق(ل لمیدانیة عن عوامل أخرى غیر الدخھذه النظریات والدراسات ا



) وغیر اقتصادیة ممثلةفي العوامل الاجتماعیة والشخصیة. والمستوى العام للأسعار وكذلك حجم الثروة

 .تؤثر على الادخار الشخصي

  أھمیة الإستثمار - 7

للاستثمار دور كبیر، وأھمیة في تحریك النشاط الاقتصادي، ویرجع ذلك إلى إستراتیجیة 

 . الاستثمار التي لھا أبعاد اقتصادیة على المدى الطویل

  :كما یلي (Charois) وشارتوا(Bussery) ویمكننا أن نحدد أھمیتھ حسب بوسري 

المحرك الوحید والرئیسي للنمو  أھم دور للاستثمار یكون على المدى الطویل، فالاستثمار ھو

فھو ذو بعد في المستقبل ولھ منفعة شبھ دائمة، أما النقطة الثانیة والتي تخص الاستثمار فھي أھمیتھ في 

إضافة إلى ذلك فالاستثمار یشترط صورة . استغلال المصادر الھامة والطاقات والقدرات الجامدة للنشاط

یط الاقتصادي والمالي وبالتالي یزید في تنویع الإنتاجیة، ویفتح لعلامة المؤسسة بالنظر إلى تأثیر المح

علیھا بالزوال، والتوقف عن  والمؤسسة التي لا تستثمر محكوم. باب المنافسة في السوق التجاریة

  .النشاط، لأنھا لا تقوى على المنافسة ومسایرة التطورات التي تشھدھا نوعیة المنتجات

ي للتنمیة والنمو الاقتصادي في الأجل الطویل، فقد ساھمت والاستثمار ھو العامل الرئیس

فالاستثمار . الاستثمارات في الوصول إلى مستوى معیشة مرتفع في الدول المتقدمة وبعض الدول النامیة

یخلق أساسیات التنمیة، وندرة رأس المال والاستثمار یؤثر في التنمیة، وكذلك یؤثر على عوامل الإنتاج 

اع في التنمیة لابد أن تواكبھ زیادة الاستثمارات، واستغلال الطاقات والإمكانیات وللإسر. الأخرى

  .المتاحة للمجتمع أحسن استغلالا

یعتبر سر وجودھا وعامل بذلك نجد أن الاستثمار مھم للمؤسسة كوحدة اقتصادیة، حیث 

التنمیة والنمو  كما أنھ یعتبر عماد. وتطورھا، ھذا على المستوى الجزئي أو الوحدوي استمرارھا

  . المستوى الكلي للاقتصاد الوطني على

لذلك نجد أن الدول تسعى جاھدة لجذب وتطویر وترقیة الاستثمارات، لما لھا من تأثیر ایجابي 

  .على مختلف النواحي والأطراف
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  : للمشروع الاستثماري أھداف متوقعة نجملھا فیما یلي

  :وتتمثل فیما یلي :الأھداف الاقتصادیة -أ

  زیادة الإنتاج السلعي والخدمي الممكن تسویقھ بفاعلیة، وبالتالي تحقیق مداخیل مناسبة لعوامل -



  .الإنتاج فضلا عن زیادة الدخل الوطني

  زیادة قدرة الاقتصاد الوطني على تشغیل عامل الإنتاج، وإیجاد فرص التوظیف من القوى العاملة -

  . دارة، بالشكل الذي یقضي على البطالة في كافة صورھا وأشكالھاورأس المال والأرض و الإ

  مخدقیقھ، كعائد على رأس المال المستتعظیم الربح لأنھ الھدف الذي یسعى المشروع لتح -

  . ولزیادة نموه وتطوره

  زیادة قدرة المشروع على الاستخدام الأكفأ والأعلى العوامل الإنتاج خاصة المواد الخام -

  .باستخدام الطرق التشغیلیة والتكنولوجیة المتقدمةوالطاقة، 

  . القیمة الاقتصادیة للموارد الطبیعیة المتوفرة بالدولة -

 زیادة قدرة جھاز الإنتاج الوطني على إتاحة مزید من السلع والخدمات وعرضھا بالسوق المحلي، -

ولتحسین  قدرة الدولة للتصدیرالإشباع حاجة المواطنین، وكذلك للحد من الواردات والعمل على زیادة 

  . میزان المدفوعات

وبالتالي  جة محلیا، لزیادة قیمتھا المضافةتعمیق التصنیع المحلي للخدمات المحلیة والسلع الوسیطة المنت -

تقویة بنیان الاقتصاد الوطني بالشكل الذي یعمل على تصحیح  -. زیادة العائد والمردود الاقتصادي

توفیر  -. ویعید توزیع المساھمات ومشاركة القطاعات الإنتاجیة المختلفةالقائمة فیھ،لإختلالات الحقیقیة ا

والآلات  یة من مستلزمات الإنتاج والمعداتما تحتاجھ الصناعات وأوجھ النشاط الاقتصادي الحال

  . الخاصة بھا

  :وتتمثل فیما یلي: الأھداف التكنولوجیة -ب

  . تطویر التكنولوجیا وأسالیب الإنتاج المحلیة لتصبح أقدر على الوفاء باحتیاجات الدولة والأفراد -

للظروف  ستیرادھا من الخارج لتصبح مناسبةتطویر واستیعاب التكنولوجیا وأسالیب الإنتاج التي تم ا -

  . المحلیة

  ج الأمثل الذي یتم الأخذ والإقتداء بھالمساعدة في إحداث التقدم التكنولوجي السائد، بتقدیم النموذ -

  .من جانب المشروعات المماثلة والمنافسة

الأھداف  -ج. اختیار الأنماط والأسالیب التكنولوجیة الجدیدة المناسبة لاحتیاجات النمو والتنمیة بالدولة -

  :ومنھا: الاجتماعیة



تطویر ھیكل القیم ونسق العادات والتقالید بالشكل الذي یتوافق مع احتیاجات التنمیة الاجتماعیة  -

  . والاقتصادیة والقضاء على السلوكیات الضارة

تحقیق التنمیة الاجتماعیة المتوازنة، بین مختلف مناطق الدولة عن طریق استخدام المشروع  -

  . یر بعض مناطق الدولةالاستثماري كأداة للإسراع بتنمیة وتطو

القضاء على كافة أشكال البطالة، على بؤر الفساد الاجتماعي والأمراض الاجتماعیة الخطرة التي  -

  . تحقیق العدالة في توزیع الثروة وناتج تشغیل ھذه الثروة على أصحاب عوامل الإنتاج - . تفرزھا البطالة

لتوتر والقلق الاجتماعي وذلك بتوفیر احتیاجات تحقیق الاستقرار الاجتماعي والإقلال من حالات ا -

  . المجتمع من السلع والخدمات الضروریة

  إرساء روح التعاون والعمل كفریق متكامل وبعث علاقات متطورة بین العاملین في المشروع -

  .الاستثماري

 :ومن ھذه الأھداف نذكر: الأھداف السیاسیة –د 

  . تعزیز القدرات التفاوضیة للدولة مع الدول الأخرى والمنظمات -

  . إیجاد قاعدة اقتصادیة تعمل على تعمیق وتعزیز الاستقلال الوطني بمضمونھ الاقتصادي -

زیادة القدرة الأمنیة وأداء النظام السیاسي بشكل قوي من خلال توفیر أساس اقتصادي قوي یرفع من  -

  ي المجتمع الدولي مكانة الدولة سیاسیا ف

تغییر نمط وسلوكیات البشر وانتظامھم في كیانات ومنظمات ومشروعات تجعل منھم قوة فاعلة في  -

  . المجتمع تؤكد أمن الوطن

  .تغذیة القدرات الدفاعیة والحربیة للدولة سواء للاستخدام العسكري أو الاستخدام السلم -
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حالة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدیة الداخلة كعوائد متتابعة ترتبط مخاطر الاستثمار ب

الحدوث، وقد تشمل رأس المال إضافة إلى العوائد، فإذا كان العائد المحقق یساوي إلى العائد المتوقع فان 

  .المخاطرة تساوي الصفر

داخلة عن القیمة عن درجة الانحرافات في التدفقات النقدیة ال" كما أن مخاطر الاستثمار تعبر 

  ".المتوقعة لھا، ولذلك كلما زادت درجة الانحراف ارتفعت مخاطر الاستثمار 

وترتبط مخاطر الاستثمار، برغبة المستثمر في الحصول على عوائد سریعة ومؤكدة، من خلال 

  : التدفقات النقدیة الداخلة المتوقع الحصول علیھا مستقبلا وھذا یتطلب دراسة ھذه المخاطر كالآتي



تتوفر بعض المشروعات الاستثمارات التي توصف بأنھا استثمارات آمنة، ولكنھا تحقق في • 

  . الوقت عائدا اقتصادیا محدودا أو متوسطا نفس

نھا استثمارات آمنة التي یفضل بعض المستثمرین المشروعات الاستثماریة التي توصف بأ• 

یفضل البعض الآخر أقل درجة من المخاطر، وتحقق عائدا اقتصادیا محدودا، بینما  تصاحبھا

  . تحقق عائدا اقتصادیا كبیرا، ویصاحبھا درجة عالیة من المخاطر المشروعات التي

صاحبة لھا والتي تؤثر على یساعد تصنیف المشروعات الاستثماریة، وفقا لدرجة المخاطر الم• 

  . منھا الاقتصادي المتوقع العائد

اختیار المشروع الاستثماري، الذي یحقق عائدا اقتصادیا یتلاءم مع رغبة المستثمر وقدرتھ • 

  على

  . تجنب أو قبول المخاطر

  تحدید المشروعات التي تصاحبھا درجة عالیة من المخاطر، ویجب تجنبھا إذا كانت تھدد كیانھ المالي• 

  . وبقائھ في مجال الأعمال

  بق لاحتمالات النجاح أو الفشل، عند المفاضلة بین المشروعات الاستثماریة آخذین فيالقیام بتقدیر مس• 

  .الاعتبار تقدیر المتغیرات المحتملة الحدوث

  تقدیر نوع وطبیعة المخاطر المصاحبة للمشروع الاستثماري، والتي یمكن تصنیفھا إلى• 

  .العرض والطلب على منتجات المشروعمخاطر الأعمال وھي مرتبطة بالنشاط الإنتاجي وفقا لحالة  -

المخاطر المالیة والتي ترتبط بالنشاط وبقدرة المستثمر على توفیر الأموال المطلوبة من مصادرھا  -

المختلفة، لتنفیذ المشروع بتكلفة أقل من معدل العائد على الأموال المستثمرة، أخذین في الاعتبار قوی 

  .العرض والطلب في السوق المالي

على ما سبق تبرز أھمیة تقییم وتقدیر مخاطر الاستثمار، لأنھ من الصعب تجنب ھذه  وبناء

المخاطر كلیة، وضرورة اتخاذ القرار الاستثمار باختیار المشروع الذي یساعد في تحقیق أفضل عائد 

  .اقتصادي

  

  

  

  



  النمو والتنمیة الاقتصادیة: المحور الخامس

لقد أصبحت التنمیة الاقتصادیة مسألة اجتماعیة وسیاسیة تحتل مكانة ھامة في مختلف دول العالم 

خاصة النامیة منھا التي تحاول الخروج من دائرة التخلف الذي تتمثل أبعاده الأساسیة في الفقر، البطالة 

من النظریات تحاول كل  وعدم المساواة في توزیع الدخل بین أفراد المجتمع، ونتیجة لھذا ظھرت العدید

  . منھا وضع تصور للسیاسة التي تنتھجھا الدول النامیة لتحقیق التقدم الاقتصادي

 مفھوم السیاسة الاقتصادیة - 1

تعتبر السیاسة الاقتصادیة بمثابة توجیھات لكل التصرفات العمومیة والتي لھا انعكاسات على 

قدي والمالي والعلاقات الخارجیة وإقامة المنظومة القانونیة الحیاة الاقتصادیة مثل نفقات الدولة، النظام الن

وباقي المنظومات الأخرى، وھناك من یرى أن السیاسة الاقتصادیة ھي مجموع التصرفات الفعلیة 

المتبعة في المجال الاقتصادي وتكون ھذه التصرفات كثیرة حتى تعكس المفھوم، كما أن السیاسة 

للسلطات العمومیة بشكل عقلاني وواع منسجم وھادف یتم القیام بھ في الاقتصادیة تعبر عن تصرف عام 

  .المجال الاقتصادي أي الإنتاج والتبادل والاستھلاك

السیاسة الاقتصادیة مظھر من مظاھر السیاسة العامة وتتضمن جملة  :مضمون السیاسة الاقتصادیة -أ

ف كالنمو الاقتصادي والتشغیل الكامل تحدید الأھدا: من الحقائق المرتبطة بالأھداف والوسائل مثل

وتوازن میزان المدفوعات وتقلیص الفوارق وتنمیة القطاعات الإستراتیجیة واستقرار العملة والأسعار 

والتضخم، وھناك كذلك مبدأ تدرج الأھداف لأنھا قد تكون غیر منسجمة مما یكبح الاستثمار ویعرقل نمو 

رتباط بین الأھداف فعند وضع التدرج بین الأھداف لا بد من الدخل والعمالة، وھناك كذلك تحلیل الا

وضع نموذج اقتصادي یوضح ھذه العلاقات مثل العلاقة بین الربح والأجور، النشاط الاستثماري 

وضعف الطلب والقدرات الإنتاجیة، وأخیرا ھناك اختیار الوسائل لتحقیق أفضل الوضعیات تبعا للغایات 

الوسائل بالھدف المراد بلوغھ، وتعتبر ھذه الوسائل من فروع السیاسة والأھداف، حیث ترتبط ھذه 

  :الاقتصادیة وتتمثل في

  .السیاسة النقدیة -

  .سیاسة الصرف -

  .السیاسة الجبائیة -

  .السیاسة المیزانیة -

  .سیاسة المداخیل -

 .السیاسة الاجتماعیة -



إنجاح السیاسات التنمویة أو سیاسات إن ھذه السیاسات بارتباطاتھا وتشعباتھا ھي التي تساھم في 

التنمیة المستدیمة مثل التھیئة العمرانیة والبناء والسكن والفلاحة والنسیج الصناعي والمحافظة على البیئة 

  .وسیاسات الأسعار والسیاسات الاجتماعیة وسیاسات البحث العلمي والتكنولوجیات المتقدمة

  :ھناك خمسة أنواع للسیاسة الاقتصادیة اعتیادیا: أنواع السیاسات الاقتصادیة - ب 

تتعلق ھذه السیاسة بالحفاظ على التوازن العام بتخفیض التضخم وتوازن : سیاسة الضبط والتعدیل -

  . میزان المدفوعات و استقرار العمالة وصرف العملة الوطنیة وكذلك تقلیص الضغوطات الاجتماعیة

تھدف ھذه السیاسیة إلى إعادة تفعیل الطاقات الإنتاجیة المتوفرة وفق مبدأ التكثیف تارة : سیاسة الإنعاش -

والتوسع تارة أخرى ویتم ذلك عن طریق تحفیز الاستثمار والأجور والاستھلاك وتسھیلات القروض 

ق الاستھلاك وإنعاش وھذه السیاسة مستوحاة من الطروحات الكینزیة، ونلاحظ أن ھناك إنعاش عن طری

عن طریق الاستثمار مثل الذي تتبناه الجزائر منذ حوالي أربع سنوات لكن رغم ذلك نجد تغلب الطابع 

  . الاستھلاكي على الطابع الإنتاجي

تعبر عن سیاسة اقتصادیة تھدف إلى تكییف الجھاز الصناعي مع : سیاسة إعادة ھیكلة الجھاز الصناعي -

عطاء الأولویة للقطاعات المصدرة وتفضیل التوازن الخارجي كعامل محفز تطور الطلب العالمي بإ

  . للنشاط الاقتصادي والتشغیل

تھدف إلى تقلیص ارتفاع الأسعار عبر الاقتطاعات الإجباریة على الدخل وتجمید : سیاسة الانكماش -

  . الأجور ومراقبة الكتلة النقدیة مما یؤدي إلى تقلیص النشاط الاقتصادي

تم اعتمادھا في بریطانیا وتقوم على التناوب المتسلسل لسیاسة الإنعاش ثم : سة التوقف ثم الانطلاقسیا -

  .الانكماش حسب آلیة كلاسیكیة تعكس بنیة الجھاز الإنتاجي

ھناك أھداف أساسیة للسیاسة الاقتصادیة والتي یجب أن تكون مرنة لتحقیق الرفاھیة العامة، وقد 

: ف ضمن ما یعرف بالمربع السحري وأقطاب ھذا المربع السحري تتمثل فيالخص كالدور ھذه الأھدا

  .النمو، التوازن، التشغیل، استقرار الأسعار

  مفھوم النمو الاقتصادي - 2

یشیر اصطلاح النمو الاقتصادي إلى إحداث زیادة في المداخیل، وبالتالي زیادة في متوسط 

، وبما یؤدي إلى رفع )الاعتبار معدل نمو السكان أخذا في ( نصیب الفرد من الناتج والاستھلاك 

ویجب أن یتحقق النمو دون . ویتم التعبیر عن النمو بالتغیر في الناتج المحلي الإجمالي. مستویات المعیشة

  .حدوث مشاكل مثل التضخم واختلال موازین المدفوعات



ل تقدما اقتصادیا حتى الیوم حققت العدید من الدو 1760ومنذ قیام الثورة الصناعیة عام 

وعلى ھذا ) النمو الاقتصادي ( واجتماعیا ھائلا، ھذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي ھو ما یطلق علیھ 

ویفھم من ) مجرد الزیادة في الدخل الفردي الحقیقي : ( الأساس یمكن تعریف النمو الاقتصادي على أنھ

جتماعي للظروف العفویة دون اتخاذ تدابیر ذلك أن النمو الاقتصادي یعني ترك التقدم الاقتصادي والا

 .معتمدة في صورة أو أخرى 

ما تدل على ذلك دراسة التاریخ  - إن النمو الاقتصادي الذي یتحقق بھذه الصورة التلقائیة لابد

. أن تعترضھ الأزمات والبطالة ومن ثم فان معدل النمو قد یكون في بعض الفترات سالبا - الاقتصادي 

مو الاقتصاد لابد من إیجاد وخلق الظروف اللازمة للنمو، والتي تعتمد على العدید من من ھنا لكي ین

المقومات المختلفة من ضمنھا توافر كمیات معینة من عناصر الإنتاج، وضرورة اختیار أفضل طریقة 

لي رفع اج في العملیات الإنتاجیة، وبالتاتالاستخدام تلك الموارد، بما یحقق كفاءة استخدام عناصر الإن

  .معدل النمو الاقتصادي

وتعتمد كفاءة استخدام عناصر الإنتاج في العملیات الإنتاجیة على العنصر التكنولوجي، من ھنا 

التغیر التكنولوجي على  یعتبر التغیر التكنولوجي عنصرا لضمان كفاءة استخدام تلك الموارد ویعتمد

  : التالي

  . مدى توافر مھارات إداریة في الدولة• 

  . مدى جودة التعلیم• 

  .المنفق على البحوث و التطویر• 

  . الحوافز المقدمة للتوصل إلى الاختراعات• 

وقد استقر الفكر الاقتصادي في مجال تناولھ لظاھرة النمو الاقتصادي على ضرورة توافر 

  :مجموعة من السیاسات، یمكن تقسیمھا إلى مجموعتین ھما

لك السیاسات التي تھدف إلى تحفیز جانب العرض من خلال ما وتتمثل في ت: سیاسات جانب العرض -أ

  :یلي

  . خفض معدلات الضرائب لتحفیز الأفراد على العمل وزیادة الإنتاجیة -

  تشجیع التعلیم والتدریب لرفع مستویات المھارة وزیادة الإنتاج وذلك بتشجیع الإنفاق على -

ویقوم الاستثمار بدور ھام . كفاءة في الإنتاجالبحوث والتطویر، بما یساعد على إیجاد طرق أكثر 

في تحفیز العرض، وبالتالي تحقیق النمو الاقتصادي من خلال زیادة الإنتاجیة الكلیة لعناصر الإنتاج، 

  .باعتبارھا إحدى محددات النمو الاقتصادي



عال وتنصرف إلى تلك السیاسات التي تھدف إلى زیادة الطلب الكي الف :سیاسات جانب الطلب -ب

  :باستخدام العدید من الوسائل، ویأتي في مقدمتھا

الطلب  تاح للتصرف فیھ، وبالتالي زیادةخفض معدلات الضرائب على المداخیل لزیادة الدخل الم -

  . الكلي

  . زیادة مستوى الإنفاق الحكومي للتأثیر على الدخل الكلي الفعال -

  .كليخفض معدلات الفائدة لتشجیع الاقتراض والإنفاق ال -

وتؤدي زیادة الطلب الكلي الفعال باستخدام الأدوات السابقة إلى اتساع حجم السوق في الدولة، 

وبالشكل الذي یحفز الاستثمار الخاص ویزید من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة المضیفة، 

  .مباشرللاستفادة من اتساع حجم السوق المحلي كأحد محددات الاستثمار الأجنبي ال

وعلى الجانب الآخر، ركز الاقتصادیون عند تناولھم لظاھرة النمو الاقتصادي، باعتبارھا تعبیرا 

عام  Brenneryعن زیادة متوسط نصیب الفرد من الناتج أو الاستھلاك، وذلك وفقا لرأي كل من 

أو . نتاج، على أن استمرار النمو یتطلب ضرورة إحداث نمو في واحد أو أكثر من عناصر الإ1966

. الزیادة في معدل نمو الناتج الإجمالي كتعبیر للنمو الاقتصادي وھو المفھوم المتبع في ھذه الدراسة

وتوفر النظریة الاقتصادیة ثلاث محددات ضروریة لازمة لتحقیق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي 

  : وھي

ویتمثل في ضرورة تحقیق تراكم في عوامل الإنتاج في الدولة، بما في ذلك : المحدد الأول -

  . رأس المال المادي و رأس المال البشري

ویتعلق بضرورة إحداث كفاءة في تخصیص الموارد فیما بین القطاعات : المحدد الثاني -

  . الاقتصادیة

في تلك المحددات فإن . مرة في التكنولوجیاویتمثل في إجراء تحسینات مست: المحدد الثالث -

الدول الأكثر فقرا، والتي تسعى إلى تحقیق معدل نمو مرتفع، یمكنھا أن تحقق ذلك بمعدل أسرع مقارنة 

  .بمثیلاتھا في الدول المتقدمة

العمل، وبالشكل الذي یؤدي إلى ارتفاع / إذ تعاني الدول النامیة من انخفاض نسبة رأس المال 

لى الاستثمارات الجدیدة لخضوع الإنتاج لظاھرة تزاید الغلة، وبما یؤدي إلى إحداث زیادة العائد ع

  .سریعة في تراكم رأس المال

كما یمكن لتلك الدول أن تستفید من التكنولوجیا الحدیثة التي تقدمھا الدول التقدمة دون حاجة إلى 

لمباشر، ویتعلق ما سبق بالمحددین الأول إعادة اختراعھا، وذلك بعدة طرق أھمھا الاستثمار الأجنبي ا



والثالث، حیث یظھر فیھا بوضوح الدور الذي یقوم بھ الاستثمار الأجنبي المباشر في تحفیز النمو 

  .الاقتصادي

وفیما یتعلق بالمحدد الثاني فإن تحقیقھ یتطلب توفر مؤسسات اقتصادیة تساعد على تراكم رأس 

  :عمل على سرعة انتشار التكنولوجیا، ویتم ذلك من خلال التاليالمال، والتخصیص الكفء للموارد وال

العمل على زیادة درجة الانفتاح الاقتصادي، وبما یمكن من كفاءة تخصیص الموارد وفقا لمبدأ المیزة  -

النسبیة، والاستفادة من التعلیم عن طریق الاستفادة من كل ماھو جدید في مجال الإدارة والتكنولوجیا 

للاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي فإن الاستثمار الأجنبي المباشر یمكن لأن یقوم بدور ھام المصاحبین 

  . في إعادة تخصیص الموارد

استخدام السیاسات اللازمة لتشجیع الادخار المحلي بأدواتھا المختلفة، وبما یؤدي إلى تدني فجوة  -

  الادخار 

في الدول النامیة، ویتم ما سبق من خلال عدة أسالیب مثل مكافحة التھرب الضریبي ) الاستثمار  -

  . كما تستخدم بعض الدول ما یسمى بالادخار الإجباري. وضغط الإنفاق العام

 تشجیع المنافسة الداخلیة من خلال إتباع العدید من الوسائل مثل عدم تدخل الحكومة في تحدید أسعار -

ات القطاع الخاص، تحریر إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجیة، وبالشكل الذي یفرز منتجات منتج

النامیة، وبالتالي  ا ینعكس في زیادة الصادرات للدولمحلیة جدیدة تصمد أمام مثیلاتھا الأجنبیة، وبم

  .المساھمة في تحقیق معدل نمو مرتفع

ن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى الدول كما یمكن أن یتأتى ذلك من خلال تدفق المزید م

  . النامیة، والذي یؤدي إلى خلق منافسة مع الشركات المحلیة، وبما یفید الدولة المضیفة

التركیز على إستراتیجیة التصنیع القائمة على تشجیع الصادرات، دون الاعتماد على  -

اسات الحدیثة أن الاستثمارات الأجنبیة التصنیع لإحلال محل الواردات، حیث أوضحت الدر إستراتیجیة

  تلعب

  .دور كبیر في ھذه الإستراتیجیة

یتضح مما سبق أھمیة الاستثمار بشتى أنواعھ في تحقیق معدل النمو الاقتصادي المستھدف في 

من ھنا لجأت العدید من الدول إلى تشجیع وتطویر الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال . الدول النامیة

كافة التسھیلات والحوافز والضمانات اللازمة لتوفیر عوامل ترقیتھ وجذبھ، اقتناعا من تلك الدول تقدیم 

  . بالدور الھام الذي یقوم بھ في تحفیز النمو الاقتصادي

  



  مفھوم التنمیة الاقتصادیة - 3

من إن القضاء على التخلف الاقتصادي في الدول النامیة لا یمكن أن یتم بطریقة عفویة بل لابد 

  .اتخاذ بعض الإجراءات وإتباع بعض السیاسات المعتمدة

إجراءات وسیاسات وتدابیر : وعلى ھذا الأساس یمكن تعریف التنمیة الاقتصادیة على أنھا

معتمدة تتمثل في تغییر بنیان وھیكل الاقتصاد الوطني وتھدف إلى تحقیق زیادة سریعة ودائمة في 

  .تدة من الزمن وبحیث یستفید منھا الغالبیة العظمى من الأفرادمتوسط دخل الفرد الحقیقي عبر فترة مم

  :من خلال التعریف نستنتج ما یلي 

أن الزیادة السریعة الدائمة في متوسط دخل الفرد الحقیقي لیست سوى ھدف ترمي التنمیة الاقتصادیة  -

  وبنیان إلى تحقیقھ ولكن ھذا الھدف لا یمكن أن یتحقق إلا عن طریق تغییر وتطویر ھیكل

الاقتصاد الوطني والمقصود بذلك ھو التغییر الجوھري في العلاقات الھیكلیة والبنیان الذي یتمیز بھ 

أي أن . الاقتصاد الوطني مثل نسبة الناتج من قطاع الصناعة إلى عدد أفراد القوى العاملة في المجتمع

ي زیادة دخل الفرد وإنما تنطوي كذلك المتمثل ف) التغییر الكمي ( التنمیة الاقتصادیة لا تحقق فقط في 

 .یتمثل في تغییر وتطویر بنیان الاقتصاد الوطني) تغییر وصفي ( على 

أن زیادة الدخل الوطني لا تدل في حد ذاتھا على حدوث التنمیة وإنما یلزم لذلك أن یزید متوسط دخل  -

ویزید عدد السكان بنفس النسبة ففي مثلا % ) 3(الفرد، فقد یحدث أن یزید الدخل الوطني بنسبة معینة 

ھذه الحالة لا یطرأ أي تغییر على متوسط دخل الفرد باعتبار أنھ خارج قسمة الدخل الوطني على عدد 

السكان لذلك لا یمكن القول أن ھناك تنمیة اقتصادیة إلا إذا زاد الدخل الوطني بنسبة أكبر من نسبة زیادة 

  .ي متوسط دخل الفردالسكان بحیث یترتب على ذلك زیادة ف

أن زیادة متوسط دخل الفرد النقدي لا تدل في حد ذاتھا على حدوث التنمیة، وإنما یلزم لذلك أن یزید  -

وحتى یمكن تقدیر متوسط . متوسط دخل الفرد الحقیقي، أي نصیب الفرد من السلع والخدمات المنتجة

لوطني في السنوات المتتالیة، وذلك عن طریق دخل الفرد الحقیقي لابد من تعدیل التقدیر النقدي للدخل ا

استخدام الأرقام القیاسیة لأسعار السلع الاستھلاكیة والأرقام القیاسیة لأسعار السلع الإنتاجیة، بحیث یتم 

  .تقدیر الدخل الوطني في ھذه السنوات بوحدات من النقود ذات قوة شرائیة ثابتة

تكون مستمرة عبر فترة طویلة من الزمن، وعلى ھذا  أن زیادة متوسط دخل الفرد الحقیقي یجب أن -

الأساس فإن مجرد الزیادة الطارئة في متوسط دخل الفرد الحقیقي لا تدل في حد ذاتھا على حدوث التنمیة 

فعلى سبیل المثال قد تحصل الدولة على قروض ومساعدات فنیة من الخارج تستخدمھا کاستثمارات، إن 



ریة في الھیكل والبنیان الاقتصادي للمجتمع، فإن آثارھا تكون مؤقتة ومن ثم كن قد أحدثت تغیرات جذت لم

  .لا تحقق تنمیة اقتصادیة حقیقیة

أن زیادة متوسط دخل الفرد الحقیقي لا تعبر عن حدوث تنمیة اقتصادیة بمعنى الكلمة إلا إذا استفادت  -

ي متوسط دخل الفرد الحقیقي یجب إلا منھا الغالبیة العظمى من الأفراد، وبعبارة أخرى فان الزیادة ف

وإنما المفروض أن تمثل زیادة شاملة لدخل . تكون خاصة بفئات معینة من المجتمع دون الفئات الأخرى

وللتنمیة الاقتصادیة محددات أساسیة تتمثل في السكان، القوى . الغالبیة العظمى من أفراد المجتمع

  .العاملة، رأس المال، التنظیم

لقد مر مفھوم التنمیة بعدة مراحل تعكس كل منھا طبیعة ظروف : وم التنمیة الاقتصادیة تطور مفھ -أ

الدول النامیة ومراحل نموھا من حیث طبیعة ھیاكلھا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة من ناحیة 

  .وطبیعة علاقتھا بالأنظمة الدولیة من ناحیة أخرى

ظر للتنمیة على أنھا ارتفاع مستوى دخل الأفراد فخلال عقدي الأربعینات والخمسینات كان ین

  .حیث أنھا كانت مرادفا لمفھوم النمو الاقتصادي

وخلال عقد الستینات كانت تعني قدرة الاقتصاد الوطني على تحقیق زیادة سنویة في الناتج 

 .الوطني بحیث یكون أعلى من معدل زیادة السكان

مل بالمجتمع بأسره من خلال إشباع الحاجات النھوض الشا" وفي مرحلة لاحقة أصبحت تعني 

وقد ربط آثر لویس . الأساسیة للفرد بالإضافة إلى تحقیق ذاتیتھ وشعوره الإنساني وتوفیر حریة الاختیار

بین التنمیة الاقتصادیة وحریة الاختیار حیث أن فائدة النمو لیس في أن الثروة تزید سعادة الإنسان بل بما 

  .زیادة في مجال اختیاره الإنسانيتؤدیھ ھذه الثروة من 

ومع بدایة الثمانینات شھدت الدول النامیة تدھورا في مستوي الدخل الحقیقي لأسباب داخلیة 

وخارجیة، مما أدى إلى لجوئھا للاقتراض الخارجي ومن ثم إلى استنزاف الكثیر من مواردھا الطبیعیة 

  .للوفاء بالتزاماتھا الخارجیة

اھتماما بمفھوم التنمیة والتي تعكس أبعاد بیئیة بشریة، مما أدى إلى  ونتیجة ذلك أصبح ھناك

 Sustainable(زیادة الاھتمام بما یسمى بالتنمیة المستدیمة أو التنمیة المتواصلة أو المستمرة 

Development ( حیث أن اللجنة الدولیة للتنمیة والبیئة ھي التي أصدرت تقریرا یأخذ بمفھوم جدید ،

والتي تعني تلبیة حاجات الجیل الحالي دون استنزاف حاجات " التنمیة المستدیمة " لق علیھ للتنمیة أط

  . الأجیال القادمة



جیال ھي ذلك النمط من التنمیة الذي یسھم في إشباع احتیاجات الأ"أي أن التنمیة المستدیمة 

  . درة الأجیال المقبلة على إشباع احتیاجاتھمالحاضرة دون التقلیل من مق

لا یعني ھذا أنھ یتعین على الأجیال الحاضرة ألا تستخدم الموارد القابلة للنفاذ كالبترول مثلا و

، وإنما یعني ضرورة تنمیة مصادر بدیلة ونظیفة للطاقة "حتى لا تنقص من حقوق الأجیال المقبلة فیھا 

الشمسیة أو الطاقة مثال ذلك الطاقة . لتحل محل المصادر القابلة للنضوب، وتعویض الأجیال المقبلة

ویتضح مما سبق أن التنمیة المستدیمة أو المتواصلة ھو مصطلح یدعو إلى تبني نمط من . النوویة الآمنة

التنمیة یحافظ على مخزون الموارد الطبیعیة المتاح لدى المجتمع ویستحدث بدائل نظیفة لھ لا تدمر 

  .البیئة

  :تمرة تتضمن عددا من العناصر أھمھاومن ھذا المنطلق فان التنمیة المستدیمة أو المس

تخفیف حدة الفقر لوقف استنزاف الموارد، ذلك لأن الفقر یؤدي للمبالغة في استخدام الموارد الطبیعیة  -

  .ویسرع من معدل نضوبھا

استخدام تكنولوجیا نظیفة وھو ما قد یكون لھ انعكاسات على برامج البحث والتطویر، ونقل  -

  .المشروعات الجدیدةالتكنولوجیا، وتقییم 

  . تبطئ معدل النمو السكاني حتى یخف الضغط على الموارد الطبیعیة -

  .تحویل تكالیف التلوث من تكالیف خارجیة إلى تكالیف داخلیة یتحملھا المتسبب فیھا -

من بین أھم المشاكل التي تعترض سبیل القائمین بالتنمیة في مختلف  :نظریات التنمیة الاقتصادیة -ب

الدول في كیفیة اختیار الإستراتجیة الملائمة للتنمیة الاقتصادیة، وتحقیق الأھداف المرجوة من في ظل 

 .الأوضاع الاقتصادیة الوطنیة

 JOSEPHیعتبر جوزیف شومبیتر : نظریة جوزیف شومبیتر في التنمیة الاقتصادیة -
Schumpeter  أحد اقتصادیي القرن العشرین الذین وجھوا اھتماما خاصا لدراسة التطور والنمو

الاقتصادي، وقد وردت معظم أفكاره حول النمو الاقتصادي في كتابھ الذي أسماه نظریة التنمیة 

ك الرجل ، والشخصیة الرئیسیة في تحلیلھ للتنمیة ھي المنظم، والذي یقصد بھ ذل1911الاقتصادیة سنة 

ذو النظر الثاقب الذي یلمح فرص تقدیم وسیلة حدیثة للإنتاج أو سلعة جدیدة، ومن ثم یسعى لاستخدامھا 

بتدبیر المال اللازم وجمع عوامل الإنتاج، ونظرا للاھتمام الكبیر الذي أبداه شومبیتر لمفھوم المنظم في 

لمنظمي والتنمیة، ورأى أن المنظم ھو أولا مجال التنمیة الاقتصادیة، فإنھ قام بدراسة أبعاد النموذج ا

وقبل كل شيء مجدد ینفذ تولیفات جدیدة، ومن ثم یقدم القوة الدافعة للتنمیة، وانتھى إلى أن المذھب 

المنظمي یتضمن نشاطا ناجحا یھدف إلى المبادرة بالقیام بمشروع یھدف إلى المبادرة بالقیام بمشروع 



روع وتنمیتھ، وغالبا ما تكون ھذه النزعة مرتبطة في التنمیة یستھدف الربح أو الحفاظ على المش

  . الاقتصادیة بالاستعداد لتحمل المخاطرة

وترتكز  R.NURKSبالاقتصادي راغنار نوركسترتبط ھذه النظریة أساسا  :نظریة النمو المتوازن -

الاستثمار في جمیع على أن تحقیق التنمیة الاقتصادیة وتطویر الاقتصاد الوطني لا یتم إلا عن طریق 

القطاعات الاقتصادیة دفعة واحدة دون إھمال أي قطاع، وھذا ما یؤدي حتما إلى نمو جمیع ھذه 

القطاعات بشكل متوازن، لكن ھذه الإستراتیجیة تتطلب تدخل الدولة بجمع موارد ضخمة وتوزیعھا على 

ممكن من القطاعات  المستثمرین، وحسب رأي مؤیدي ھذه النظریة أن الاستثمار في أكبر قدر

الاقتصادیة یؤدي إلى توفیر أكبر قدر ممكن من الضروریات الاقتصادیة للمجتمع، وھذا ما یؤدي حتما 

إلى استقلال الاقتصاد الوطني، إن ھذه النظریة تتطلب الاستثمار في جمیع القطاعات خاصة تلك 

ى توسیع الصناعات الصغیرة الموجھة لتلبیة الطلب الاستھلاكي الداخلي وھذا ما سیعمل حتما عل

  .والمتوسطة

تقوم ھذه النظریة على حریة الاستثمارات الخاصة في القطاعات التي  :نظریة النمو غیر المتوازن -

یراھا المستثمرون تحقق الأھداف الفردیة، وبالتالي فإن زیادة اھتمام المستثمرین بمجموعة من القطاعات 

لى الاستثمار في القطاعات الأخرى، ومن ھذا المنطلق یؤكد الاقتصادیة سیؤدي إلى بروز الحاجة إ

أن انطلاق الاستثمار في مجموعة من المشاریع سیؤدي إلى ALBERT . HIRSCHANھیرشمان

خلق مشاریع أخرى وھذا ما یقودنا إلى تحقیق التوازن، كما یرى أن أنسب الطرق للتنمیة ھي عندما 

  .ا الاتجاهیؤدي اختلال ما إلى حركة إنمائیة في ھذ

یقول صاحب ھذه النظریة أن علاج التخلف یتطلب في مرحلتھ الأولى دفعة قویة  :نظریة الدفعة القویة -

  من الجھود والتضحیات تبذل في نفس الوقت، وأن سلسلة من الدفعات الصغیرة المتتالیة لا تؤدي إلى

نفس النتیجة إذ لا یؤدي إلى التطور اللازم في البنیان الاقتصادي ولا تمھد الطریق للتنمیة، مما تعني 

نظریة الدفعة القویة ضرورة البدء بتنفیذ حجم ضخم من الاستثمارات في أكبر قدر ممكن من القطاعات 

أن ROSENSTEIN-RODANالاقتصادیة، وینطوي مبدأ الدفعة القویة عند رونشتین رودان 

التصنیع ھو السبیل الوحید لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، ولقد حاول ھذا الاقتصادي وضع أسلوب للتصنیع 

بالدول النامیة بانتقاده النموذج التصنیع الروسي القائم على بناء جمیع مراحل الصناعات بشكل متكامل 

موارد، لھذا یرى أصحاب ھذه النظریة معتمدا أساسا على الصناعات الثقیلة مما استلزم قدرا ھائلا من ال

على أن الأسلوب الأمثل للدول النامیة ینطلق من توجیھ حجم كبیر دفعة قویة من الاستثمارات في مجال 

الصناعات الاستھلاكیة الخفیفة تدعم بعضھا البعض بشكل یكسبھا الجدوى الاقتصادیة لإقامتھا في وقت 

  .یكن لیحقق تلك الجدوى واحد، في حین أن إقامتھا على انفراد لم



تعاني الدول النامیة من اختلالات ھیكلیة في اقتصادیاتھا، وھنا  :التصنیع كأسلوب للتنمیة الاقتصادیة -

تظھر أھمیة عملیة التنمیة في تصحیح ھذه الاختلالات، ویعتقد بعض الاقتصادیین أن التصنیع ھو 

ت الھیكلیة، ولقد اختلفت استراتیجیات التصنیع الأسلوب التنموي الوحید القادر على تصحیح الاختلالا

  .بین الدول الرأسمالیة والدول الاشتراكیة

تتبع الدول الرأسمالیة إستراتیجیة التصنیع التلقائي القائمة على اعتقاد أن طلب السوق على السلع 

شاء العدید من الاستھلاكیة یكون كافیا في مراحل التنمیة الصناعیة الأولى لتحفیز المستثمرین على إن

الصناعات الصغیرة والمتوسطة، إذ أن الزیادة على السلع الاستھلاكیة والوسیطیة یؤدي بدوره إلى زیادة 

  .الطلب على المعدات والآلات ومختلف السلع الرأسمالیة وبالتالي تنمو الصناعات الثقیلة

إستراتیجیة التصنیع أما الدول الاشتراكیة وعلى رأسھا الاتحاد السوفیاتي سابقا فانتھجت 

الأساسي وتتمثل ھذه الإستراتیجیة في إعطاء أولویة كبرى للصناعات الثقیلة، إذ تتمثل عملیة التصنیع 

في ھذه الدول في بناء وتنمیة الصناعات الثقیلة ذات الأحجام الكبیرة والتي تنتج المعدات والآلات التي 

  .تستخدمھا مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى

وفي الأخیر لابد من تحدید التفرقة بین النمو الاقتصادي و التنمیة، خاصة و أن كلاھما یعني 

زیادة الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد الوطني أي زیادة الاستثمار المنتج، حیث یمیل عدد كبیر من 

، في حین الاقتصادیین إلى استخدام مصطلح النمو الاقتصادي عند الحدیث عن الدول المتقدمة اقتصادیا

یتم استخدام مصطلح التنمیة الاقتصادیة بشأن الدول الأقل تقدما، لكن الاختلاف بین المصطلحین یبقى 

  .واضحا

حیث یقصد بالنمو الاقتصادي حدوث زیادة في إجمالي الناتج الوطني بما یحقق زیادة في متوسط 

نمو الاقتصادي یتوقف على ثلاث نصیب الفرد من الدخل الحقیقي، وبالتمعن في ھذه التعریف نجد أن ال

  :عناصر أساسیة تتمثل في

  . زیادة متوسط نصیب الفرد من الدخل الوطني -

  . أن تكون ھذه الزیادة حقیقیة ولیست نقدیة -

 .أن تكون الزیادة على المدى الطویل -

ت بالتالي فالنمو الاقتصادي یركز على نصیب الفرد من الدخل الوطني أي كمیة السلع والخدما

  .التي یحصل علیھا ولا یھتم بنوعیة ھذه السلع والخدمات

أما التنمیة الاقتصادیة فتتعدد مفاھیمھا لكنھا تتفق في أنھا تعني العملیة التي بمقتضاھا یتم الانتقال من 

حالة التخلف إلى حالة التقدم وھذا ما یقتضي العدید من التغییرات الجذریة و الجوھریة في الھیكل 



للدولة، وبصورة أخرى یعتبر النمو عنصرا ضروریا لتحقیق التنمیة لكنھ لا یكفي لوحده بل الاقتصادي 

  :یجب توفر العناصر التالیة

  . التوزیع المناسب و العادل للدخل بین أفراد المجتمع، أي زیادة نصیب الفرد من الدخل الوطني -

  ضافة إلى الزیادة في تراكم رؤوستشغیل أكبر قدر ممكن من القادرین والراغبین في العمل، بالإ -

  . الأموال، و تحسن مستوى التقدم التكنولوجي

  .العنایة بالمسائل الحضاریة وتحسین الظروف الاجتماعیة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  البطالة: المحور السادس

وجدت البطالة كظاھرة في أغلب المجتمعات الإنسانیة سابقا وحاضرا، ولا یكاد مجتمع من 

المجتمعات الإنسانیة یخلو من ھذه الظاھرة بشكل أو بآخر، فدراسة البطالة وخلق فرص الاستثمار 

الوطني یسمح بتحدید حجمھا مسبقا وكذا نسبتھا في أي بلد كان، إضافة إلى ما یمكن أن تؤدي إلیھ ھذه 

دولة الرشیدة ھي الظاھرة من إحباط ویأس وبالتالي ظھور بعض الجرائم الاقتصادیة والاجتماعیة، وال

تلك الدولة التي تفھم بطریقة مثلى أن الدورة الاقتصادیة النشیطة لا تخلو من ظاھرة البطالة، وھذا ما 

سوف ینعكس على الاقتصاد المحلي والوطني من حیث انتعاشھ وتنوعھ ونھوضھ، مما یؤدي إلى توفر 

مل في المجتمع، وبذلك یتضح أن فرص عدیدة ومتنوعة للعمل، ومن ثم تنخفض نسبة العاطلین عن الع

الدورة الاقتصادیة لھا دور أساسي في تشكیل اقتصادیات المجتمعات المعاصرة ونشاط سوق العمل فیھا، 

لأن البطالة عادة ما ترتبط وبشكل عام بحالة الدورة الاقتصادیة للدول، حیث تظھر البطالة جلیا وتزداد 

ذلك عند حدوث أزمات اقتصادیة مؤقتة ناتجة عن أسباب نسبھا في حالة الركود الاقتصادي العام وك

عوامل داخلیة تتعلق بإجراءات العمل والتوظیف أو سوء توافق بین مخرجات التعلیم وسوق العمل أو 

 .نتیجة عوامل وضغوط خارجیة تتعلق بمنظومة الاقتصاد الدولي

ن عنھ إلا أنھم لا فالبطالة ھي وصف حالة المتعطلین عن العمل وھم قادرون علیھ ویبحثو

كما أن البطالة تعني عدم حصول الفرد على عمل خلال أسبوع الإسناد وكان یبحث عن عمل : یجدونھ، 

  .خلال فترة الأسابیع الأربعة الماضیة المنتھیة بأسبوع البحث ولدیھ استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد

  مفھوم البطالة - 1

ندما یكون ھناك من یرغب في العمل ولا یجد عملا، تعبر البطالة عن الحالة التي تظھر ع

والكلمة لذلك تستخدم للدلالة على بطالة إجباریة، أي لا یختارھا الفرد بحریتھ، حیث ھناك من یغفل أن لا 

یعمل بسبب أو لآخر، وتھدف الحكومات في الدول المتطورة ومنذ حقب عدیدة إلى إنقاص البطالة 

من مجموع القوى العاملة، %  1.5تبر ھذا الحد الأدني ما یعادل ، وقد اعالإجباریة، إلى أدنى حد ممكن

، أن مثل ھذه  F.W.PAISHو كذلك A.W.PHILIPSویعتقد الكثیر من الاقتصادیین ومنھم

السیاسات الحكومیة لا تتفق مع مكافحة التضخم وتحقیق التوازن في میزان المدفوعات، ویشیر ذلك إلى 

الحاجة إلى إعادة النظر في تركیب النشاط الاقتصادي في مجموعھ في كل دولة وإحداث التغیرات 

كومات تجاه البطالة والتضخم الضروریة أو إلى إعادة النظر في السیاسات المختلفة التي تتبعھا الح

  .والأسعار والأجور

إن توافر الشروط الخاصة بتحقیق التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقود، وسوق 

العمل، سوف یؤدي إلى أن تكون الحالة الوحیدة للتوازن في النظام الاقتصادي ھي حالة التوظیف الكامل 



ع الأمر الوصول إلى ھذه الحالة، وھذه الحالة تتطلب وأن تفاعل قوى العرض والطلب ستضمن في واق

القوى العاملة في سوق العمل، وإذا كانت ھناك قوي قادرة على العمل ولكنھا معطلة  استغلال جمیع

 .إجباریا أو اختیاریا فإن ھذا المفھوم یدعى بالبطالة

تاعب والاضطرابات تمثل البطالة أھم أقطاب المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تسبب الم

المختلفة للأفراد والحكومات لما لھا من آثار سلبیة على النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، وھكذا 

نجد أن الكثیر من الدول في عالمنا المعاصر تسعى إلى دراسة البطالة وتحلیل أسبابھا ونتائجھا في 

اطلین عن العمل ونسبتھم مقارنة بقوة مجتمعاتھا بشكل مستمر ودؤوب وتحاول جاھدة تحدید عدد الع

لذا تعد قضیة البطالة المتمثلة بعدم وجود فرص عمل تتناسب من حیث . العمل من إجمالي تعداد السكان

الحجم والنوع مع القوى العاملة المحلیة من أھم الموضوعات التي أخذت تشغل السیاسیین وأصحاب 

مل على وضع الخطط والبرامج المدروسة لخفض نسبة القرار في الوقت الراھن، إذ اھتم ھؤلاء بالع

البطالة وتقلیصھا في مجتمعاتھم، إن الاھتمام الكبیر بھذه القضیة یأتي بلا شك من أھمیة ظاھرة البطالة 

  .نفسھا وما یترتب علیھا من آثار جسیمة ذات مساس ببنیة المجتمع

ناحیة الصحیة والبدنیة على العمل وتبلغ یشیر ھذا المفھوم إلى أولئك القادرین من ال :قوة العمل -

أعمارھم سن العمل المسموح بھ قانونیا في كل دولة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ضمن المشتغلین أو 

المتعطلین، وھذا التعریف یخرج بالطبع جمیع الملتحقین بالمراحل الدراسیة والقائمین بالأعمال المنزلیة 

لین على التقاعد أو غیر المشتغلین ولا یبحثون عن عمل ولیس لدیھم وغیر القادرین على العمل والمحا

یتحدد حجم البطالة من خلال حساب الفرق بین حجم مجموع  :حجم البطالة ونسبتھا -ا . الاستعداد للعمل

قوة العمل وحجم مجموع المشتغلین، أما نسبة البطالة فتحتسب بقسمة حجم البطالة على إجمالي قوة 

  :، وعلیھ فإن%100اء البلد ذكورا وإناثا، مع ضرب النسبة ب العمل من أبن

  .x100) إجمالي القوة العاملة )/ عدد العاطلین(حجم البطالة ) = (البطالة( نسبة التعطل

  :ومن الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن نتائج المعادلة السابقة ومخرجاتھا تتأثر بعاملین رئیسیین

الزمني المصرح بھ رسمیا للدخول كقوة عمل، أما العامل الثاني فیتعلق الأول ذو علاقة بتحدید العمر 

بتحدید فترة الانقطاع عن العمل التي بموجبھا یمكن اعتبار الفرد عاطلا عن العمل، فمعدل البطالة إذن 

ھو مقیاس الحجم البطالة في وقت ما، وفي بریطانیا یحتسب ھذا المعدل بقسمة عدد المتعطلین الذین 

طاقاتھم الخاصة بالتأمین الاجتماعي لدى مكاتب التشغیل على مجموع القوة العاملة في الدولة تظھر ب

، بمعنى یحسب المعدل على أساس نسبة مئویة من القوة العاملة، وفي دول 100وضرب ناتج القسمة في 

ة أخرى، یحسب المعدل على أساس استقصاء دوري بالمعاینة كما ھو الحال في الولایات المتحد



مقارنة معدلات البطالة بین الدول المختلفة نظرا لاختلاف تعریف البطالة  الأمریكیة، لذلك لا یمكن

  .واختلاف طرق جمع المعلومات عن عدد المتعطلین

یعتبر النشاط الاقتصادي في حالة توظیف كامل عندما لا یوجد إلا البطالة الاحتكاكیة  :التوظیف الكامل -

رغب في العمل بمعدل الأجر السائد في ھذا النوع من الأعمال، لا بد أن یحصل فقط، بمعنى أن كل من ی

علیھ، إلا أنھ بسبب الاضطرار إلى التعطل عندما یرغب الفرد في الانتقال من عمل إلى عمل أخر، لھذا 

لا بد أن یوجد في أي وقت من السنة وفي أي دولة قدر معین من البطالة وھي التي نسمیھا بالبطالة 

الذي یترتب  PIBحتكاكیة، لذلك نلاحظ أن مستوى التوظف الكامل، وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي الا

على ھذا المستوى یقیس إنتاج الطاقة الإنتاجیة بكاملھا في المجتمع في وقت معین، أي أقصى إنتاج یمكن 

أن یحققھ الاقتصاد الوطني في دولة ما وفي وقت ما عندما تكون جمیع الموارد في حالة توظیف كامل 

  .بالمعنى الذي سبقت الإشارة إلیھ

، حیث یعتقد الكلاسیك أن توازن الكلاسیك والاقتصادیین الكینزیینالاقتصادیین وھناك نقاش بین 

النشاط الاقتصادي لا یمكن أن یتحقق إلا عند مستوى التوظیف الكامل، فھما وجھان لعملة واحدة، بمعنى 

أن تحقق أي منھما، یعني تحقق الأخر، حیث یعتقدون أن القوى الاقتصادیة إذا تركت دون أي تدخل فلا 

  .ي إلى التوظیف الكامل، وبذلك یتحقق التوازن العامبد أن تؤد

فیعتقدون أن التوازن یمكن أن یتحقق دون مستوى التوظیف الكامل، حیث أن  كینز ومدرستھأما 

الناتج (توازن الاستثمار مع الادخار یؤدي إلى تحقیق التوازن عند مستوى منخفض للدخل الوطني 

التوظیف الكامل، فلھذا یعتقدون أن التوظیف الكامل ھو حالة ، لكن ھذا لا یساعد على تحقیق )الوطني

أي ذلك المستوى الذي . یجب أن یسعی المجتمع إلى تحقیقھا وإحداثھا بالعمل على رفع مستوى الاستثمار

یؤدي إلى تزاید الناتج الوطني ووصولھ إلى المستوى الذي یتفق والتوظیف الكامل، فإذا لم یكن من 

ستوى الاستثمار بفعل العوامل الاقتصادیة الحرة، فلا بد أن تتدخل الدولة بإنفاقھا الممكن أن یرتفع م

  .لتحقیق ھذا المستوى السیاسة المالیة والسیاسة النقدیةوباستخدام أدواتھا التي تتضمن 

 علاقة عكسیةأن ھناك : الذي یوضح (Arthur.Okun)أكانآرثر لا بد من الإشارة إلى قانون 

مثلا، فسوف % 2بین تغیر الدخل الوطني وتأثیره على البطالة، أي أنھ إذا انخفض الدخل الوطني ب 

ابلھ انخفاض في فسوف یق% 2، وإذا ارتفع الدخل الوطني بنسبة %1یقابلھ زیادة في البطالة بمقدار 

لك یعني تراجع أنھ عند انخفاض الدخل الوطني، فإن ذ: آرثر أكانویشیر قانون . %1البطالة بمقدار 

الناتج المحلي، وبالتالي فإن ذلك سوف ینعكس على مستوى التشغیل، لأن مفھوم ناتج وطني أقل یعني 

یعني عدد أقل من العمال فقط یستطیع العمل والذي یعني كذلك وجود بطالة،  إنتاجا أقل مما یمكن، وھذا



ھذا یؤدي ر، مما یعني عدد عمال أكثر ووعلى العكس من ذلك، فإن ارتفاع الناتج الوطني یعني زیادة أكث

 .إلى التخفیف من البطالة

  أنواع البطالة - 2

كما سبق أن ذكرنا، فإن تعریف البطالة یختلف باختلاف البلدان مع وجود قواسم مشتركة بینھا، 

  : وتبعا لذلك یمكن أن نقول أن ھناك اعتیادیا أربعة أنواع من البطالة، تتمثل في

عبارة عن الحالة التي یتعطل فیھا جزء من القوة العاملة بسبب ترك العمل : البطالة الاحتكاكیة -

والانتقال للبحث عن الوظائف الأنسب والأفضل، وتكون ھذه الظاھرة في بلد كالجزائر، عند الحصول 

قریبا من مقر  على شھادة جامعیة علیا، حیث یبدأ حاملھا بالبحث عن منصب عمل بدیل ویحبذه أن یكون

  . سكناه، بغض النظر عن المردودیة التدریبیة والمعلوماتیة والعلمیة

ھي عبارة عن الحالة التي تتعطل فیھا أجزاء من القوة العاملة بسبب تطورات : البطالة الھیكلیة -

  . تؤدي إلى اختلاف متطلبات ھیكل الاقتصاد الوطني من طبیعة العمل المتوفرة

ھي الحالة التي یتعطل فیھا جزء من القوة العاملة متأثرا بحركة الاقتصاد : البطالة الدوریة -

الوطني ومسیرة نموه، وینشأ ھذا النوع كنتیجة لمرور اقتصاد أي دولة بمراحل تمثل الدورة الاقتصادیة، 

 فالكساد على سبیل المثال یؤدي إلى انخفاض الناتج الوطني، أي تعطیل جزء من قوة العمل، وفي حالة

  . الازدھار سوف تنخفض ھذه النسبة نظرا لإعادة تشغیل قوة العمل المتعطلة

ھي تلك الحالة التي یتعطل فیھا جزء من القوة العاملة نتیجة انكماش الطلب : البطالة الموسمیة -

على سلع معینة خلال فترات معینة غیر مواسم ازدھارھا ونمائھا، حیث یواجھ بعض العمال بطالة 

  .واسم معینة بسبب انتھاء موسم سلعھم أو حرفھموتعطل في م

تعبر عن الحالة التي یتعطل فیھا جزء من القوة العاملة نتیجة وجودھا في : البطالة المقنعة -

  .أعمال أو وظائف یتقاضون عنھا أجورا لكن إسھامھم في إنتاجیة العمل تكاد تكون معدومة

  : الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للبطالة - 3

  :كمن ھذه الآثار في الآتي ذكرهت

  :الآثار الاقتصادیة للبطالة -أ

تعني البطالة حالة عدم التشغیل الكامل، أو عدم التوظیف الكامل والذي یؤثر بدوره على عدم وصول  -

  الاقتصاد الوطني إلى وضعیة التوازن؛



العنصر یضیع على یعتبر عنصر العمل عنصرا رئیسیا من عناصر الإنتاج، وعدم استغلال ھذا  -

الاقتصاد الوطني فرصة إشباع الحاجات التي كانت ستوفرھا تلك القوة العاملة الراغبة والقادرة على 

العمل والإنتاج كما ونوعا من خلال تكثیف الإنتاج والاستخدام اللامتناھي للطاقات الإنتاجیة 

  والتكنولوجیات الجدیدة؛

لطاقات الاقتصادیة والتفریط في مورد نادر ھو عنصر العمل، تعتبر البطالة ھدرا وتبذیرا وتضییعا ل -

خاصة بطالة الإطارات الجامعیة والإطارات التي تجاوزت سنا معینا، فعامل السن للإطارات الخبیرة لا 

 معنى لھ في فعالیة تسییر المؤسسات والاقتصاد الوطني برمتھ؛

أعباء إضافیة تتمثل في زیادة الاستھلاك من إن تعطیل جزء من قوة العمل من شأنھ أن یكلف الدولة  -

 القوة المعطلة وانخفاض في الناتج الوطني جراء تعطیل تلك القوة التي یمكن إدماجھا لخدمة الاستثمار؛
  :تتمثل ھذه الآثار في الآتي ذكره: الآثار الاجتماعیة للبطالة -ب

م قدرتھا على تلبیة المتطلبات الأساسیة التفكك الأسري للقوة العاطلة أو المعطلة عن العمل نتیجة عد -

للأسرة مما یؤدي إلى بروز النزاعات وبالتالي الانحراف في بعض الأحیان وما ینعكس على التحصیل 

  المدرسي وغیر ذلك؛

الاضطرابات النفسیة والعصبیة للمتعطلین عن العمل مما یدفعھم إلى ارتكاب جرائم لتعویض النقص  -

  ي الناجم عن التعطل عن العمل؛النفسي والمالي والماد

التخلف الاجتماعي نتیجة عدم القدرة على إشباع الحاجات الأسریة للقوة المتعطلة عن العمل والمتمثلة  -

في الرعایة الصحیة والتعلیم والإطعام والإیواء وغیر ذلك، فالتشغیل یضمن إذن الاستقرار الأسري 

  والاجتماعي؛

  

  

  

  

  

  

  

  



  التضخم: المحور السابع

لقد ارتبط الفكر الاقتصادي النقدي والمالي في الكثیر من الدراسات والأبحاث بمسألة التضخم 

كأھم المظاھر الاقتصادیة التي اتسمت بھا الاقتصادیات المتقدمة والآخذة في النمو على حد سواء، وذلك 

مستویات الأسعار، حركات : باعتبار التضخم ظاھرة تتصل بالكثیر من العلاقات الاقتصادیة أھمھا

 .حركات استحداث التنمیة، ومعدلات النمو الاقتصادي

ولقد تبلورت أھمیة البحوث المتعلقة بالتضخم في كونھ ظاھرة ووسیلة في آن واحد مما ینعكس 

على تعدد المواقف ووجھات النظر إلیھ، إذ یفترض أنھ إما أن یكون ظاھرة وتبعا لذلك فإنھ یشكل عبئا 

عائقا أمام استحداث التنمیة فیھ، وإما أن یكون وسیلة تنمویة وتبعا لذلك فإنھ یشكل  على الاقتصاد و

  . دعامة لا غنى عنھا بالنسبة للاقتصاد

  مفاھیم عامة حول التضخم - 1

من المتفق علیھ بین مفكري الاقتصاد والمالیة أنھ لیس لكلمة التضخم معنى واحد أو مفھوم 

یفھم ووجھات نظرھم لھذا المصطلح باختلاف المقصود منھ والزمن محدد، وبالتالي فقد اختلفت تعار

فالتعریف الذي نادى بھ مفكر القرن التاسع عشر یختلف عن التعریف الذي نادى بھ مفكرو . الذي حل فیھ

فكلمة تضخم تعني معاني كثیرة عند علماء . . القرن العشرین، بل وقد یختلف التعریف في نفس الفترة

لیة وكل منھم یبني مفھومھ لھذه الكلمة ویحدد المقصود منھا بناء على أسس وضوابط الاقتصاد والما

  .اقتصادیة اقتنع بھا

زیادة في النقد الجاھز دون زیادة السلع والخدمات، : التضخم على أنھ piruیعرف : تعریف التضخم -أ

لى ھذا التعریف لا یعتبر من الارتفاع المستمر المحسوس في المستوي العام للأسعار، واستنادا إ: أي أنھ

التضخم تلك الحالة التي ترتفع فیھا الأسعار بشكل متقطع وغیر مستمر أو عندما یكون الارتفاع في 

الحالة التي تأخذ فیھا قیمة النقود : التضخم بأنھ Groutherویعرف . الأسعار قلیل جدا وغیر محسوس

عندما : نادا إلى بیجو فإنھ تحصل حالة التضخمواست. بالإنخفاض، أي عندما تأخذ الأسعار بالارتفاع

تصبح الزیادات في الدخل النقدي أكبر من الزیادات في كمیة الإنتاج المحققة بواسطة استخدام عناصر 

وعموما فإن التضخم یعرف على انھ ارتفاع مستمر في الأسعار . الإنتاج التي تحصل على تلك المداخیل

  ة زمنیة قد تطول كثیرانیعاني منھ الاقتصاد على مدى فتر

  : من بین أھم ھذه النظریات نذكر :نظریات التضخم -ب

أي (یحدث التضخم عندما یكون الطلب الكلي على السلع والخدمات  :التضخم الناشئ عن الطلب -

  .متجاوزا العرض الكلي لھذه السلع والخدمات) مجموع اتفاق الأفراد، والمشاریع والحكومة



والفكري لھذه النظریة یعود إلى الاقتصادیین فیكسل وكینز حیث یرى فیكسل والمنطلق النظري 

أن كمیة النقود لا تؤثر مباشرة على الأسعار وإنما بطریقة غیر مباشرة، وذلك أن كمیة النقود الجدیدة 

التي تحصل علیھا المشاریع من المصارف نتیجة زیادة حجم الودائع، نزید في معدل الاستثمار وھذا ما 

ؤدي بدوره إلى زیادة في الطلب الكلي نتیجة زیادة الاتفاق في حین أن عرض السلع یبقى ثابتا، وھذا ما ی

وجاء كینز . یؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار نتیجة سلوك المشاریع وھي تتخذ قراراتھا الاستثماریة

یتخذ شكل حلقة وعمم الفكرة السابقة في صورة أكثر وضوحا، فقال بأن التضخم من خلال الطلب 

اتفاق حكومي، ( دائریة، تبدأ أولا عن طریق الزیادة في فائض الطلب النقدي أیا كان سبب ھذه الزیادة 

 .مما یؤدي إلى نقص العرض بموازاة الطلب...) اجتماعي، إسكاني، تجھیزي 

بة في حیث یؤدي الفائض في الإنفاق إلى زیادة الأسعار، فتعمد المشاریع إلى زیادة الإنتاج رغ

زیادة الأرباح، وھذه العملیة تؤدي إلى زیادة الطلب الكلي من جدید، ومن ثم زیادة الأجور وبالتالي زیادة 

القدرة الشرائیة أي زیادة الاستھلاك، مما یؤدي إلى زیادة جدیدة في الطلب وھكذا تتحقق الدورة السابقة 

، وبذلك ندخل في حلقة مفرعة )دة في الطلب زیادة في الإنتاج، ارتفاع الأجور، زیا( مرة أو عدة مرات 

من الزیادات في الأسعار، وسوف تستمر الضغوط التضخمیة أقوى فأقوي ذلك أن العمل على إنتاج 

زیادة متوازنة من السلع بموازاة الطلب قد تكون ممكنة في المرحلة الأولى، أي مرحلة التشغیل الجزئي، 

د قد بلغ مرحلة التشغیل الكامل لكافة موارده، فیعجز الجھاز بینما یختلف الأمر عندما یكون الاقتصا

  . الإنتاجي عن مسایرة الطلب وقد عبر كینز عن ذلك بفكرة الفجوة التضخمیة

ینشا التضخم حسب ھذه النظریة لمحاولة بعض المنتجین أو نقابات  :التضخم الناشئ عن التكالیف -

ویات تفوق تلك المستویات التي كان یمكن أن تسود في العمال أو كلیھما رفع أسعار منتجاھم إلى مست

  .حالات المنافسة الاعتیادیة

فالمنتجون یرغبون في الحصول على أرباح أعلى، والعمال یرغبون في الحصول على أجور 

أكبر وكلاھما بھذا التصرف یقودان إلى ارتفاع في تكالیف الإنتاج وبالتالي إلى ارتفاع في المستوى العام 

ار وینشأ ھذا النوع من التضخم في الصناعات الخاضعة لدرجة ما من الاحتكار حیث یستطیع للأسع

البائعون تحدید الأسعار والأجور بشيء من الحریة، وكذلك عندما تھیئ الأوضاع التنافسیة غیر التامة 

  .لمنشآت الإنتاج والنقابات شیئا من الإشراف والتحكم في أسعار منتجاتھا وخدماتھا

عن مثل ھذا التضخم ارتفاع في التكالیف وانخفاض في العرض الكلي من السلع  وینتج

والخدمات حیث یحتمل أن یتبع ذلك ارتفاع جدید في الطلب الكلي فترتفع الأسعار مرة أخرى مما یقود 

لیف أخیرا إلى ارتفاع جدید في التكالیف، خالقا بذلك عملیة تضخمیة تراكمیة وسباقا بین الارتفاع في التكا

  ...والارتفاع في الأسعار، فتزاید في الطلب الكلي



وھو أحدث تفسیر للتضخم خاصة في البلدان النامیة التي تسعى إلى تحدیث وتنمیة  :التضخم الھیكلي -

اقتصادیاتھا، وھو تفسیر یذھب إلى أن التضخم ینجم عن تغیرات داخلیة في تركیب الطلب الكلي 

كلي نفسھ مرتفعا ویرتكز ھذا التفكیر أیضا على وجود قطاعات للاقتصاد حتى ولم یكن الطلب ال

اقتصادیة تكون فیھا الأجور والأسعار مرنة ارتفاعا وغیر مرنة انخفاضا، إذا ما انخفض الطلب الكلي 

إذ أن التغیر في تركیبة الطلب في اقتصاد دینامیكي أمر طبیعي وضروري نتیجة التغیر . في الاقتصاد

المستھلكین ورغباتھم، وھو أمر یتطلب تغیرا مستمرا في توزیع الموارد الإنتاجیة بین المستمر في أذواق 

القطاعات الاقتصادیة المختلفة، ویتطلب ذلك مرونة في عرض ھذه الموارد وقابلیة تامة نسبیا على 

الحركة قطاعیا وجغرافیا ومرونة في الأسعار والأجور، وھي شروط یصعب تحققھا في الاقتصادیات 

 .نامیة، وھذا ما یؤدي إلى بقاء الأسعار مرتفعة حتى في حالة انخفاض الطلب الكليال

كانت النظریات التي تفسر التضخم والتي استعرضناھا أعلاه ھي السائدة حتى أواخر 

الخمسینیات وأوائل الستینات من القرن الماضي، إلا أن الاقتصادیات الرأسمالیة المتقدمة بدأت منذ 

تعاني من نوع جدید من الاضطراب الاقتصادي المزدوج المتمثل في التضخم مع البطالة الستینات 

وبالتالي ظھر ما أصطلح علیھ في الأدبیات الاقتصادیة بالكساد التضخمي، وقد اعتبر حدوث الظاھرتین 

واقع حتى ذلك الوقت تناقضا منطقیا إذا كان یعتقد أن أحدھما لن یحدث مع وجود الأخر، في حین أن ال

أثبت عكس ذلك، وأصبحت المقایضة بین الاثنین حتمیة لا مفر منھا فإما تضخم عال وبطالة منخفضة 

  .وإما العكس، وقد أثار ذلك فوضى فكریة واسعة في مجال السیاسیة أو النظریة الاقتصادیة الكلیة

زیادة في وكما أشرنا سابقا فإن الطلب الفائض كان یعتبر سببا مھما من أسباب التضخم، فال

الإنفاق الاستھلاكي والاستثماري آثار مضاعفة على الطلب الكلي على الإنتاج من السلع والخدمات مما 

سیدفع بكل من الأسعار والإنتاج إلى الارتفاع، والسبب في ذلك ھو أن المشاریع لن تستطیع زیادة الإنتاج 

احي المقایضة بین البطالة والتضخم، حیث إلا في ظل ارتفاعات متتالیة في التكالیف، مجسدة بذلك أھم نو

تكون ھذه المقایضة مواتیة في حالة وجود طاقة إنتاجیة فائضة وبطالة واسعة، عندئذ ستتوسع المشاریع 

في عملیاتھا الإنتاجیة دون أن تتعرض لارتفاع مھم في التكالیف، غیر أن الأمر سیختلف في حالة الزیادة 

مالة كاملة، إذ ستجد المشاریع عندئذ أنھ من الصعب علیھا زیادة في الطلب في اقتصاد تسود فیھ ع

الإنتاج ولذلك فإنھا ستستجیب لارتفاع الأسعار، ولذلك فإن المقایضة بین التضخم والبطالة ستكون غیر 

  . مواتیة حین تكون البطالة ضئیلة

ع معدلات وسبب ارتفا 1977- 1973: إن الذي حدث خلال فترة  :التضخم الناشئ عن العرض -

  :التضخم بشكل غیر ذلك المتوقع حسب منحنى فیلیبس یعزوه البعض إلى عدد من الأسباب أھمھا

  ارتفاع أسعار الطاقة مما زاد من تكالیف الإنتاج؛ -



مما رفع من أسعار  1954، 1952فشل الموسم الزراعي في كثیر من بلدان العالم من خلال الفترة  -

مل من جھة كمداخل في عملیات صناعیة عدیدة وتعتبر مواد استھلاكیة المنتجات الزراعیة التي تستع

 أساسیة من جھة أخرى وھو ما زاد من حدة التضخم؛

مما دفع بالأسعار  1954رفع الرقابة عن الأجور والأسعار في الولایات المتحدة الأمریكیة عام  -

  التحلیل الفكري للتضخم -  2. للارتفاع

  ):نظریة كمیة النقود(الكلاسیكي التضخم في التحلیل : 1 - 2

یعتبر الكلاسیك أول من أشار إلى ظاھرة التضخم من خلال كلامھم عن نظریة كمیة النقود في 

  :معادلة فیشر

MV = PT  )صیغة المعاملات(  

MV = PY  )صیغة دوران الدخل(  

رتفاع فإن الزیادة في كمیة النقود ستؤدي إلى ا ( Yأو  T , V( ومع افتراض ثبات كل من 

الأسعار وبنفس النسبة، طالما أن النقود في التحلیل الكلاسیكي تؤدي وظیفة واحدة وذلك بصفتھا أداة 

  .للمبادلة، ولا تطلب لذاتھا، أي أنھا لا تؤدي وظیفة مخزون للقیمة

وبغض النظر عن صحة ھذا الإدعاء فإنھ شكل مادة خصبة وأساسا مؤیدا لأنصار النظریة 

حیث ساد التضخم واستفحل لدرجة كبیرة كتضخم جامح، وذلك  1923مانیا سنة الكمیة ما حصل لأل

كأثر للتوسع في الإصدار النقدي، مما أدى بالأسعار إلى الارتفاع بشدة بین لحظة وأخرى بل من ساعة 

الأخرى، ومن ثم فقدت ثقة الشعب، مما دفع بالحكومة الألمانیة إلى اتخاذ إجراءات كثیرة للحد من انتشار 

  .ھذه الظاھرة بأن عمدت إلى إلغاء النقد واستبدالھ كأحد ھذه الإجراءات

  :من أھم الفرضیات والدعائم التي ارتكز علیھا الكلاسیك في تحلیلھم للظواھر التضخمیة ما یلي

كمیة النقود ھي العامل الھام والفعال في التأثیر على حركات الأسعار، وبمعنى آخر فإن التغیرات  -

  .ى الأسعار إنما ترجع إلى التغیرات الحاصلة للكمیة النقدیة وبنفس النسبةالطارئة عل

  .تتناسب كمیة النقود تناسبا طردیا مع الأسعار -

تتناسب كمیة النقود عكسیا مع قیمة النقود التي تمثلھا، فھي العامل الرئیسي والھام في التأثیر على القوة  -

  .الشرائیة للوحدة النقدیة

یة النقدیة تناسبا طردیا مع الطلب وعكسیا مع العرض، بمعنى أنھ كلما زادت كمیة النقود تتناسب الكم -

  .المتبادلة كلما زاد معدل الطلب على السلع والخدمات



  .تفترض ھذه النظریة التشغیل الكامل لعناصر الإنتاج -

 النقد، سرعة التداولكمیة (ار في تفترض ھذه النظریة أن ھناك ثلاث عوامل رئیسیة تؤثر على الأسع -

عال والرئیسي في تغیرات على أن كمیة النقد وتغیراتھا ھي العامل الف) النقدي، كمیة المبادلات

إذا كانت ھذه . غیر متحركةبمعنى أن سرعة التداول النقدي وكمیة المبادلات ھي عناصر ثابتة والأسعار،

والطوارئ الاقتصادیة أثبتت عدم دقتھا صالحة لتفسیر التضخم في بعض جوانبھ، فإن الحوادث  الفروض

  : في تفسیر الأزمات والمشاكل الاقتصادیة وذلك بسبب أنھ

یمكن  لیس من الصحة القول بأن التغیر في كمیة النقود یؤدي إلى التغیر في مستوى الأسعار، بحیث لا -

كما بین  بدلا من إنفاق نقودھم دیاد النقدتجاھل العوامل النفسیة للأفراد، فقد یلجؤون إلى الاكتناز أثناء از

  . 1932الاقتصادي الإنجلیزي كینز سنة 

 لكن لیس بالضرورة أن یكون مقدار قد تتغیر مستویات الأسعار تبعا للتغیر الحاصل في كمیة النقد، -

  . التغیر بنفس القیمة

 الكمیة افترضت ود، ذلك لأن نظریةلیس من الصحة القول أن قیمة النقود ترتبط عكسیا مع قیمة النق -

  . مرونة الطلب على النقد لتبریر العلاقة التي افترضتھا ما بین الزیادة في كمیة النقد وقیمة النقد

ن الواقع ینفي ثبات ھذه ثبات سرعة التداول، والحجم الحقیقي للسلع والخدمات المتبادلة، إذ أ -

في سرعة تداول النقود، وذلك بزیادة فكثیرا ما كان یصاحب الزیادة في كمیات النقد، زیادة العوامل،

الأفراد إنفاقھم للمبالغ النقدیة التي بأیدیھم، وصرف مدخراتھم ومبادلتھا بسلع یستفیدون منھا بدلا من 

الاحتفاظ بنقود أخذت تفقد قیمتھا تدریجیا بسبب ارتفاع الأسعار والعكس صحیح، وكذلك بالنسبة للحجم 

 فاع والانخفاض تبعا لحالات العرضوالمعروضة فقد تتعرض للارت الحقیقي للسلع والخدمات المتبادلة

أعطى مثالا عملیا على ذلك  AFTALIONوھنا نجد أن الاقتصادي الفرنسي . والطلب في الأسواق

بزیادة كمیة النقود المتداولة، لكن الجزء الأكبر من  1930حین قامت الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

النقود استقر في أیدي الجمھور على شكل عاطل، لأن الجمھور كان یتوقع انخفاضا ھذه الزیادة في كمیة 

أكبر في الأسعار مما أدى إلى ارتفاع تفضیلھم النقدي، مما یؤدي إلى أن الأسعار لا تتأثر فقط بكمیة النقد 

یعد مقبولا، ووقف المتداولة، وبھذا فإن التحلیل الكلاسیكي للتضخم اعتمادا على نظریة الكمیة النقدیة، لم 

عاجزا أمام الظواھر الاقتصادیة المختلفة وعلى رأسھا التضخم في الأسعار، وذلك بعد سقوط أھم 

الفروض التي ینبني علیھا ھذا التحلیل، مما دفع الكثیر من الاقتصادیین إلى العزوف عن ھذه النظریة 

  . التضخموالبحث عن معاییر أخرى تصلح أساسا سلیما وصالح التفسیر ظاھرة 

  



  التضخم في التحلیل الكینزي: 2 - 2

 C+I+Gفي التحلیل الكینزي یحصل تضخم الطلب عندما یكون حجم الإنفاق الكلي  :تضخم الطلب -

، ویرفض كینز العلاقة  Q <C + I + Gعند مستوى الاستخدام الكامل أي)(Qاكبر من قیمة الناتج 

المستوى العام للأسعار، وقد أكد على أھمیة سرعة التداول  التغیر في كمیة النقود والتغیر في الوثیقة بین

الداخلیة إذا یمكن أن تؤدي زیادتھا إلى الارتفاع في الأسعار حتى وإن لم یرتفع عرض النقود، حیث قد 

 .ترتفع الأسعار نتیجة زیادة التفضیل النقدي للأفراد

ناصر الإنتاج وخصوصا تكلفة العمل یحصل تضخم التكالیف نتیجة ارتفاع تكالیف ع :تضخم التكالیف -

عندما تكون النقابات العمالیة قویة وقادرة على رفع أجور أعضائھا، إذ تؤدي الزیادة السریعة في 

مستویات الأجور إلى ارتفاع مستویات الأسعار عندما لا یصاحب الزیادة في الأجور زیادة في إنتاجیة 

ن ما تدره عوامل الإنتاج من منتجات وخدمات وما العمل، أو بعبارة أخرى عندما یحدث خلل ما بی

  .تستنفده ھذه العوامل الإنتاجیة من نفقات وتكالیف

ویفترض ھذا التحلیل سیادة المنافسة غیر التامة في كل من سوق العمل وسوق السلع أي توفر 

. ع والخدماتالنقابات العمالیة القویة في سوق العمل مع توفر اتحادات أرباب عمل قویة في سوق السل

ویؤدي ارتفاع مستویات الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائیة للأجور الاسمیة، مما یدفع النقابات العمالیة 

إلى التدخل عن طریق المساومة ورفع الأجور الاسمیة لأعضائھا لتصل بھا إلى مستواھا الحقیقي 

ور إلى المستھلك عن طریق رفع السابق، ومن ثم سیعمل أرباب العمل إلى نقل عبء الزیادة في الأج

  .أسعار منتجاتھم، وھكذا سیستمر لولب الأجور والأسعار بالارتفاع متسببا في حصول تضخم التكالیف

یعتبر كینز أول من تكلم عن مفھوم الفجوة التضخمیة، ویؤخذ ھذا المفھوم التحلیل  :الفجوات التضخمیة -

لاستخدام التام إلى وجود فجوة تضخمیة في فائض الطلب الكلي عن العرض الكلي عند مستوى ا

أن الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي في مستوى  أيC+I+G > YFالاقتصاد تتمثل في المقدار

تؤدي ھذه . الاستخدام التام، وعلى ذلك یمكننا تعریف الفجوة التضخمیة على أنھا فائض القوة الشرائیة

الفجوة إلى رفع المستوى العام للأسعار إذ لا یمكن التخلص من ھذه الفجوة إلا بزیادة الدخل النقدي الكلي 

ا في ارتفاع المستوى العام للأسعار، وتعود ھذه الزیادة في الدخل النقدي إلى متسبب CYإلى  YFمن 

على أن  YFزیادة في مستوى الأسعار نظرا لثبات مستوى الناتج الحقیقي عند مستوى الاستخدام التام 

  : ھذه النظریة لم تسلم من الانتقادات المرجعة إلیھا بحیث

  وفائض في الطلب سلبي، وھل یشمل ذلك جمیع الفوائض متى یكون ھناك فائض في الطلب ایجابي،• 

  . في الأسواق في المجتمع حتى نحكم بوجود فائض في الطلب



  كذلك المقصود بارتفاع الأسعار، ھل ھو المستوى العام للأسعار في أسواق السلع، وأسواق العوامل• 

  أو كلا السوقین معا؟ 

  .لسلع فیھ دون أن ترتفع أسعار بقیة السلعكذلك في السوق الواحد قد ترتفع أسعار بعض ا• 

 وقد یكون ھناك فائض من الطلب فعلا، ولكن لا یترتب علیھ أي تغییر في مستوى الأسعار أو تغیر• 

  طفیف لا یعتد بھ، كعدم ظھور الضواغط التضخمیة نتیجة الإجراءات الحكومیة كفرض التسعیر

  .الجبري مثلا و التقنین

  ل النقديالتضخم في التحلی: 3 - 2

تذھب المدرسة النقدیة في تحلیلھا للتضخم مذھبا نقدیا على اعتبار أن التضخم في حد ذاتھ ھو 

ظاھرة نقدیة صرفة، وترى المدرسة النقدیة أن التضخم أساسھ التوسع النقدي المبني على زیادة الإصدار 

العروض السلعیة مما یقود النقدي الذي یؤدي إلى زیادة الدخول النقدیة بصورة أكبر من الزیادة في 

بالتالي إلى زیادة الأسعار، فالمدرسة النقدیة تنحو منحى المدرسة الكمیة الكلاسیكیة في تحلیلھا وتفسیرھا 

  .للتضخم

ویتزعم المدرسة النقدیة مدرسة شیكاغو، والتي تعتبر أھم المدارس النقدیة في تحلیل وتفسیر 

یدمان، وھاري جونسون وولتر ومعظم اقتصادیو صندوق الظواھر التضخمیة، ومن أتباعھا میلتون فر

النقد الدولي، بحیث یجیب میلتون فریدمان على السؤال المتعلق بكیفیة التعامل مع التضخم بتقدیم فریضتھ 

في : التضخم دائما وفي كل الأحوال ظاھرة نقدیة ویتلخص المضمون الفكري للمدرسة النقدیة: الشھیرة

دیة بحتة سببھا عوامل نقدیة صرفة، وأثرھا المباشر الارتفاعات التضخمیة في أن التضخم ھو ظاھرة نق

الأسعار، وتقتضي معالجتھا التأثیر في تلك العوامل النقدیة بالحد من التوسع في الإصدار النقدي، وتقلیل 

لفوائد حجم المتداول من النقد في الأسواق، وبعبارة أخرى التأثیر في حجم الطلب الكلي بالتقلیل من ا

وبناء على ھذا التحلیل فإن . النقدیة، ومن ثم إیقاف العوامل النقدیة الحافزة للطلب الكلي على الارتفاع

  ". بأنھ كل زیادة في الكمیة النقدیة تؤدي إلى زیادة في الأسعار"المدرسة النقدیة تعرف التضخم 

  :أنواع التضخم - 3

الكلمة تضخم، وذلك لتعدد المعاییر والأسباب المنشئة لقد تعددت المفاھیم الاقتصادیة في تحدید معنى 

للظواھر التضخمیة، وبالتالي فإن أي تقسیم یقتضي أن یكون بناء على معاییر معینة ندرج أھمھا فیما 

تتحدد بعض أنواع الاتجاھات التضخمیة بمدى تحكم الدولة في : تحكم الدولة في جھاز الأسعار: أولا: یلي

  :ثیر فیھا حیث ینطوي تحت ظل ھذا المعیار ثلاثة أنواع من الاتجاھات التضخمیةجھاز الأسعار، والتأ



یتسم ھذا النوع بارتفاع سافر في الأسعار والأجور والنفقات الأخرى التي ): المكشوف(التضخم الطلیق  -

  .تتصف بالمرونة، وذلك دون أي تدخل من السلطات الحكومیة للحد من ھذه الارتفاعات

ویتجلى ھذا النوع من التضخم بالتدخل من قبل السلطات الحكومیة في سیر ): المقید(كبوت التضخم الم -

  .للأسعار لفة، والإداریة المستویات العلیاحركات جھاز الأسعار فتحدد الدولة بإجراءاتھا التشریعیة المخت

دیة دون أن تجد لھا ویتمثل ھذا النوع من التضخم في ارتفاع ملحوظ في المداخیل النق: التضخم الكامن -

 منفذا للإنفاق، بسبب تدخل الدولة للحیلولة بإجراءاتھا المختلفة دون إنفاق ھذه المداخیل المتزایدة

  . فیبقى التضخم كامنا

  :یمكن تقسیم التضخم من حیث حدتھ، ودرجة قوتھ إلى

آثاره على سنویا وتكون %  2ھو تضخم ترتفع فیھ الأسعار بصفة بطیئة وبحدود : تضخم زاحف -

الاقتصاد القومي أقل خطورة بحیث یسھل على السلطات الحكومیة علاجھ والحد من آثاره بحیث لا 

  .یصل الأمر إلى فقدان الثقة تماما بالنقد المتداول

إذا لم تستطیع السلطات الحكومیة التحكم في التضخم الزاحف فإنھ یتحول إلى تضخم : تضخم جامح -

ضخم آثارا وضررا على الاقتصاد القومي بحیث یؤدي استمراره إلى فقدان وھو أشد أنواع الت. جامح

النقود لقوتھا الشرائیة، وقیمتھا كوسیط للتبادل، ومخزون للقیمة مما یدفع بالأفراد إلى التخلص منھا، مما 

یترتب علیھ انخفاض في المدخرات القومیة واضمحلالھا مما یؤدي بالسلطات الحكومیة إلى التخلص 

بإبدالھا بعملة جدیدة كما حصل مع الكثیر من البلدان التي عانت من ھذا النوع من التضخم خاصة  منھا

وھناك ).  1949، الصین عام  1947، ھنغاریا عام  1923ألمانیا عام ( في أعقاب فترات الحروب 

اھر تقسیم حسب الظواھر الجغرافیة والطبیعیة تتحدد بعض أنواع الاتجاھات التضخمیة بحدوث ظو

  : جغرافیة وطبیعیة قد لا یكون لھا صفة الدوام ونمیز بین

  وھو تضخم ینشأ نتیجة لظروف طبیعیة طارئة كالتضخم الناجم عن: التضخم الطبیعي الاستثنائي -

  ... الزلازل، البراكین أو انتشار الأوبئة والأمراض، الفیضانات

  بحیث یعبر عن حركات الظواھر یعتبر سمة من سمات النظام الرأسمالي،: التضخم الحركي -

  الرأسمالیة المتجددة، كالأزمات الاقتصادیة المتجددة، ومنھا الظواھر التضخمیة الدوریة التي تتصف

  .بالحركة الدوریة

  

  



  السیاسات النقدیة والمالیة وضبط التضخم - 4

ادیة النقدیة یقوم مبدأ تحقیق الاستقرار الاقتصادي على قمة الأھداف التنمویة للسیاسات الاقتص

والمالیة سواء في البلدان المتقدمة أو النامیة، وبأن تتم التنمیة بأقل ضغط ممكن على الأسعار كضرورة 

  .من ضرورات التنمیة المتوازنة

  السیاسة النقدیة في ضبط التضخم: 1 - 4

یتسع مضمون السیاسة النقدیة لجمیع الإجراءات والتدابیر المتعلقة بتنظیم  :مضمون السیاسة النقدیة –أ 

عملیات الإصدار النقدي، والرقابة على الائتمان بحیث لا یمكن الفصل بین النقد والائتمان في التأثیر 

  .الذي تمارسھ السیاسة النقدیة على الأسعار

مون السیاسة النقدیة یتمثل في استخدامھا إذا كان مض :أدوات السیاسة النقدیة في ضبط التضخم -ب

لمختلف أدواتھا الفنیة للتأثیر في حجم الإنفاق الكلي أو الطلب الفعلي فإن فعالیة أدوات تلك السیاسة 

النقدیة تتمثل في قدرة السلطات النقدیة على استخدامھا في التأثیر على حجم الائتمان وتكلفة وشروط 

  : ویمكن تلخیص أدوات السیاسة النقدیة ضمن النقاط الآتیة. توى الأسعارمنحھ ضبطا للتضخم وتثبیتا لمس

تمثل الأدوات الفنیة غیر المباشر الوسائل التقلیدیة للبنك ): الكمیة(الأدوات الفنیة غیر المباشرة  -

فة المركزي في مراقبتھ للنقد والائتمان، والتأثیر على السیاسة الائتمانیة لجمیع المصارف التجاریة بص

موضوعیة، وعلى سوق الأوراق المالیة في حالة سیاسة السوق المفتوحة ولعلھا أكثر الوسائل النقدیة 

  : فعالیة في ھذا المجال، وتتلخص فیما یلي

ھي أقدم الأدوات الفنیة غیر المباشرة للسیاسة النقدیة التي مارستھاالبنوك ): الخصم(سیاسة سعر البنك • 

وسعر الخصم ھو السعر الذي یفرضھ  1839ا من قبل بنك انجلترا سنة المركزیة حیث تم استخدامھ

البنك المركزي على القروض التي یمكن أن تحصل علیھا البنوك التجاریة لقاء إعادة خصم الأوراق 

التجاریة لدیھ، وعن طریق رفع سعر الخصم یتقلص حجم الائتمان المصرفي وتتوجھ سیاسة البنك 

القوى التضخمیة داخل الاقتصاد، إذ یؤدي رفع سعر الخصم إلى تراجع  المركزي نحو السیطرة على

وبعبارة أخرى فإنھ عندما . البنوك التجاریة عن الاقتراض وبالتالي ترتفع تكلفة حصول الأفراد على النقد

یكون عرض الائتمان أكبر من المعروض الكلي للسلع والخدمات فإن ذلك یؤدي إلى ارتفاع الأسعار، 

الحالة یتدخل البنك المركزي فیرفع من سعر الخصم، مما یدفع بالبنوكالتجاریة إلى إعادة النظر وفي ھذه 

على أن فعالیة سیاسة الخصم قد یحد من ملاءمتھا . في سیاستھا الإقتراضیة وتغییر شروط الائتمان

ان وجمود الجھاز للتطبیق في الاقتصادیات النامیة الطبیعة البنیانیة المتخلفة الأسواق الخصم والائتم

  . المالي والمصرفي ومن ثم ضعف فن التعامل في الأسواق المالیة والنقدیة المحلیة



أفضل الائتمان تنظیما مباشرا إذ أنھا قد تكون وسیلة فعالة لتنظیم حجم: سیاسة نسب الاحتیاطي القانوني• 

" sayers" و یرى . والمصرفیةوسیلة للتأثیر في حجم الائتمان في حالة جمود و تخلف الأجھزة المالیة 

ھذه " sayers" أن ھذه الوسیلة فعالة جدا في قطر نام یفتقر عادة إلى أسواق مالیة كفأة ومتطورة ویحبذ 

حیث یستطیع . المفتوحة السیاسة لملاءمتھا للسوق النقدیة الضیقة وخاصة إذا ما قورنت بعملیات السوق

القانوني فیقل الرصید النقدي المحتفظ بھ لدى البنوك التجاریة، مما البنك المركزي رفع نسبة الاحتیاطي 

استخدمت في : سیاسة السوق المفتوحة. . یؤدي إلى تقلیص قدرة البنوك التجاریة على منح الائتمان

  ،1923الولایات المتحدة الأمریكیة وبصورة منتظمة منذ سنة 

  ثلاثینیات وھي على خلاف سیاسة سعر البنك تتموأثبتت فعالیاتھا أثناء الكساد الكبیر في أوائل ال

داخل السوق أي خارج البنك المركزي وتشكل دعامة قویة للبنك المركزي في رقابتھ على حجم 

الاحتیاطات النقدیة للبنوك التجاریة ومن ثم التحكم في حجم الائتمان، وذلك عن طریق تدخلھ في السوق 

لمالیة إلى الجمھور والبنوك التجاریة مما یؤدي إلى تقلیص حجم المالیة وبیع كمیات كبیرة من الأوراق ا

الأرصدة النقدیة، فتضعف قدرة البنوك التجاریة على منح القروض، وبشكل مباشر یؤدي قیام البنك 

. المركزي ببیع كمیات كبیرة من الأوراق المالیة إلى ارتفاع أسعار الفائدة نتیجة تخفیض عرض النقود

لاستثمار دالة مرنة في سعر الفائدة فإن ارتفاع سعر الفائدة سیؤدي إلى تقلیص حجم وعلى افتراض أن ا

ویقلل من فعالیة ھذه . الاقتصاد الوطني الاستثمارات مما یؤدي إلى التقلیل من حدة الضغط التضخمي في

ستیعاب عدم اتساع الأسواق المالیة المحلیة وقصورھا عن ا -السیاسة وعلى الأخص في البلدان النامیة

عملیات كبیرة، فضلا عن بدائیة النظام المصرفي وعدم وجود فن التعامل كما ھو علیھ الحال في البلدان 

  . المتقدمة

تستخدم الأدوات الفنیة المباشرة على الائتمان تعضیدا للأدوات غیر المباشرة، : الأدوات الفنیة المباشرة -

ي والبنوك التجاریة في مراقبة الائتمان و توجیھ الموارد إذ أنھا تتضمن تعاملا مباشرا بین البنك المركز

المالیة نحو القطاعات التنمویة الأكثر إنتاجیة من غیرھا فغالبا ما یقتضي استعمال الوسائل النقدیة 

  المباشرة

أن یكون التوسع في عرض النقود مقیدا عموما بحدود نمو متوازن في الاقتصاد بحیث یتحقق  - الانتقائیة

ن الخارجي لمیزان المدفوعات، واستقرار سعر الصرف الأجنبي في الأسواق الدولیة، ومن أھم التواز

  : ھذه الأدوات الفنیة المباشرة ما یلي

  حیث یستطیع البنك المركزي فرض أسعار إعادة خصم منخفضة: فرض أسعار إعادة خصم انتقائیة• 

  . ع مرغوبة وذات إنتاجیة عالیةعلى أنواع معینة من الأوراق المالیة التي تصدرھا مشاری



  . لإجبار البنوك على توسیع الائتمان القطاعات معینة: وضع حدود علیا انتقائیة للاستثمار النقدي• 

  ویقتضي ھذا الأسلوب أن یقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجاریة على: النسب الدنیا للسیولة• 

ض الأصول منسوبة إلى بعض مكونات الخصوم وھذا الاحتفاظ بنسب دنیا یتم تحدیدھا عن طریق بع

  الخوف السلطات النقدیة من خطر الإفراط النقدي من قبل البنوك التجاریة، وبذلك یمكن الحد من

  . القدرة على إقراض القطاع الاقتصادي

  البیعوتعني ھذه الوسیلة مراقبة عملیات التأمین الاستھلاكي، أي شروط : مراقبة الائتمان الاستھلاكي• 

بالتقسیط، ضمانا للتحكم في معدلات الإنفاق النقدي العام، وذلك بتضییقھ، نظرا لما تحدثھ الزیادة في 

  .معدلات الاستھلاك من أثار ضارة في وقت تكون الحاجة ماسة إلى تخفیضھ

 حیث یقوم البنك المركزي بالرقابة المباشرة على الائتمان وذلك عن: سیاسة المقاصة بین البنوك• 

  طریق تسویة الحسابات الدائنة والمدینة، والتي تتم بإشرافھ في غرفة المقاصة مما یؤدي إلى اطلاع

  . أكبر على السیاسات الائتمانیة والأوضاع النقدیة للبنوك التجاریة

  وتعني ھذه السیاسة إتباع البنك المركزي لأسالیب الإقناع الأدبي من أجل: التأثیر والإقطاع الأدبي• 

التأثیر على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة الموجودة وتتمثل طریقة الإقناع الأدبي بتوجیھ 

 سمیة لأجل التقید بالسیاسات التيالاقتراحات والرجاءات والنداءات والتحذیرات بطریقة ودیة وغیر ر

  .یرسمھا البنك المركزي

  السیاسة المالیة في ضبط التضخم:  4 - 2

تعني السیاسة المالیة استخدام المیزانیة من ضرائب وقروض ونفقات عامة  :سة المالیةمضمون السیا -أ

فقبل انتشار الأفكار الكینزیة في معالجة التضخم والبطالة . من أجل تحقیق الأھداف الاقتصادیة المختلفة

یرادات لكفایة تمثلت الوظیفة الحیادیة للسیاسة المالیة في التحكم في الإیرادات والنفقات وتسخیر الإ

النفقات، بعیدا عن مشاكل التضخم، وكھدف أسمى للسیاسة المالیة التقلیدیة، إلا أن انتشار الأفكار 

الكینزیة والكساد الكبیر غیرا من مفھوم الوظیفة الحیادیة للوظیفة المالیة، وأصبح من المرغوب فیھ 

  .إلى التحكم في ضبط الطلب الكليإحداث عجز في المیزانیة وأصبحت السیاسة المالیة تھدف أساسا 

  : تتلخص أھم ھذه الأدوات فیما یلي :أدوات السیاسة المالیة في ضبط التضخم -ب

تسیطر فكرة الرقابة الضریبیة على أھم بنود نظریة الضریبة كجزء من سیاسة  :الرقابة الضریبیة -

المالیة العامة، وكإحدى المتغیرات التي تستخدمھا سیاسة المیزانیة في الرقابة على التضخم، إذ یقتضي 

سحب جزء من القوة الشرائیة بالوسائل الضریبیة الكفیلة بإضعاف محددات الاستھلاك والاستثمار أي 



رفع معدلات الضریبة على المداخیل، فیقع الأفراد تحت ظل معدلات أعلى من الضریبة، فینتقلون من ب

الإنفاق إلى الادخار مما یلطف من حدة الطلب ولكن قد تتعارض فعالیة سیاسة الرقابة الضریبیة مع 

الھیاكل الخاصة  الطبیعة الھیكلیة للاقتصادیات النامیة كبدائیة الأنظمة المالیة والمصرفیة و تخلف

  . بالأجھزة الضریبیة وقصور أوعیتھا، فضلا عن عدم مرونتھا

إلى جانب الرقابة الضریبیة تساھم الرقابة على الدین العام في إدارة : الرقابة على الدین العام -

ا في التحویلات المالیة، وتوجیھ الاتفاق الإنتاجي بتجمید القوة الشرائیة الزائدة في الأسواق واستخدامھ

تمویل المیزانیة، فالسیاسة المالیة في رقابتھا على الدین العام تقوم بتحویل الموارد المالیة أو القوة 

الشرائیة الزائدة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وبالقدر الكافي لتثبیت الاستقرار للطلب الكلي 

حكومیة إلى عقد القروض، وطرح الأسھم الفعال عند مستوى التوظیف الكامل، وغالبا ما تلجأ السلطات ال

  .والسندات للاكتتاب من قبل الجمھور، تعضیدا لوسائل الرقابة المالیة الأخرى

إلا أنھ یحد من فعالیة سیاسة القروض في البلدان النامیة ضیق الأسواق المالیة وما یجري فیھا 

  . من معاملات ومبادلات للسندات الحكومیة بیعا وشراء

تباشر سیاسة المیزانیة تأثیرھا في الرقابة على التضخیم من خلال : لى الإنفاق الحكوميالرقابة ع -

الإنفاق الحكومي سواء الاستھلاكي أو الاستثماري، وذلك بتخفیض معدلاتھ، ومن المناسب القول أن 

یة سیاسة تقیید الإنفاق الحكومي في معالجة التضخم تتعارض مع السیاسات التنمویة وضرورات التنم

 .الملحة في البلدان النامیة

وبغض النظر عما تتعرض لھ السیاسة المالیة من انتقادات إلا أنھا أثبتت فعالیتھا كوسیلة علاجیة 

  الأزمات التضخم، لما تتمتع بھ أدواتھا من تأثیر مباشر وفعال في التحكم بالظواھر التضخمیة، والسیطرة

ادي وذلك من خلال تأثیرھا في مستویات الطلب الفعلي علیھا في تثبیت الاستقرار والتوازن الاقتص

  .وتوازنھ مع حجم العمالة المتحققة

على أن نجاح السیاسة المالیة في استعمال أدواتھا الرقابیة إنما یعتمد على تكالیف السیاسات 

الاقتصادیة الأخرى وعلى الأخص السیاسة النقدیة، كما أن أحدث الدراسات التي تستھدف التضخم 

حاول لفت النظر إلى أھمیة الخط والتوقیت والظروف ودور المؤسسات السیاسیة إلى جانب التصحیح ت

  .النقدي والمالي، كعوامل مفتاحیة في قھر التضخم واستھدافھ
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